6 – المصدر 
من تعريفات الأصطلاح ، قول الخفاجي " : الأصطلاح : أتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص " (
)  أقول : ربّما على ورد لسان أحدهم حرف أو كلمة ، فذهب أصطلاحاً ، وشاع بين الناس وأتفقوا عليه ، ليظلّ فضل السبق للقائل .إلاّ أنّ هذا لا يعني تحوير النصوص ، وكسر أعناق الأقاويل – بقوة التأويل والتعليل – بغية نسبة أو عزو أصطلاح ما إلى زيد ٍمن الناس ، وذلك بحجة أنه رفع أو نصبَ أو خفضَ حرفاً ، وكان غرضهُ اللمعان إلى الأصطلاح الفلاني أو اللقب الإعرابي ، أو ما شاكل   ذلك في حقل العربية .وفي حقل النحو " لمّا نزل بالمصطلح النحوي حاجة إلى معاودة النظر فيه نشأة وتطوراً وتصحيحاً واستدراكاً " (
)  أمّا الذي أثار فيّ إلى سرد هذه  السطور ، هو ما ذهب إليه بعض المحدثين في نسبة (المصدر) إلى البصريين (
)  وأرجع هذه النسبة إلى زمن لم يكن (المصدر) معروفاً في شفاه النحاة، بل كانت تلك الشفاه قد فطرت على السليقة في النصب أو الرفع أو الخفض ، وكانت تميّز بقوة السماع موضع الرفع أو النصب أو الخفض ، وقد تقوم بتخطئة الشعراء ، ومن هؤلاء – على سبيل المثال – (( عيسى بن عمر الثقفي ت 149 هـ )) – وهو من البصريين (
 )  الذي أنتقد النابغة الذبياني  "  كان عيسى يقول : أساء النابغة في قوله : 

فبتّ كأنّي ساورتني ضئيلة       من الرقش في أنيابها السمُّ ُ ناقعُ 
ويقول : موضعه : ناقعاً " (
) 

ومما رواه الرمّاني قال أبو الحسن : سمعت عيسى بن عمر ينشد قول الشاعر :

فز ججتها بمزمّة     زجّ القلوصَ أبي مزادهْ 

ففصل بالقلوص – وليست ظرفاً – بين الجار والمجرور : وقال أبو العباس : لم يعرف أبو عمر والجرمي ما حكاه أبو الحسن (( وقال : وهو عند جميع أصحابنا خطأ " (
  )  وذكروا عيسى بن عمر أنّه " صنّف سبعاً وسبعين كتاباً في النحو ، ولم يبق منها سوى الجامع والإكمال لأنهّا كانت أحترقت إلاّ هذين " (
 )  وهذان الكتابان يقول فيهما أبو سعد السيرافي ت 368 هـ "ما وقعا إلينا ولا رأيتُ أحداً يذكر أنهّ رآهما " (
)  وأن كان المنسوب إلى المبرّد ت 275 هـ " قرأتُ أوراقاً من احد كتابي عيسى بن عمر وكان كالإشارة إلى الأصول " (
 ) وحين نختصر القول إلى ما آل إليه الدارس الفاضل في نسبة المصدر إلى البصريين ، ففي قوله تعالى : (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ )(يوسف/ 18) ، فقد لمع إلى قرأءة النصب في (صبراً) عند عيسى بن عمر الثقفي ، بقوله : " لم يرى غير وقوع النصب على المصدرية ،أي فلأ صبرن صبراً جميلاً ، قال الشاعر : 
سيشكو إلى جَمَلي طُوْل السُرّى      صبراً جميلاً فكلانا مُبتلى 

أي : فأصبر صبراً ، وأنشد سيبويه ( صبر جميل) بالرفع ، ولكنّه كان يرى أنّ النصب أكثر وأجود لأنّه أمر " (
) مضيفاً " .... ومهما يكن فإنّ القراءة عيسى هذه وجهاً من القياس ومال إلى ذلك كثير من علماء العربية ، فكان فضل التنبيه إلى هذا المصطلح " (
)  أي " بهذه القراءة ونحوها مما قراه على المصدر " (
) وهذا التعليل أشبه بالسهم الدالف ! فهذا سيبويه ت 180 هـ تلميذ عيسى بن عمر (
) لم يشر إلى أصطلاح شيخه وبالدلالة التي جاهد الباحث في التليمع لها ، بل سيبويه في الشاهد عينه قد أكتفى بالقول : " والنصب أكثر وأجود " (
)  أمّا لماذا النصب أكثر وأجود ، فهو لأسباب منها :
(1) إنّ أهم ما في نحو عيسى بن عمر الثقفي " فقد عرف عنه أنه كان يفزع إلى النصب إذا أختلفت العرب في أساليب تعبيرها عن قصد ٍ ما " (
 )  والفزع إلى النصب حالة كل متكلم إذا أحسّ بالثقل ، وهذا مما أوضحهُ لنا أبن جني " وسألتُ غلاماً من آل المهيّا فصيحاً عن لفظة من كلامه  لا يحضرني الآن ذكرها ، فقلت : أكذا ، أم كذا ؟ فقال : ((كذا بالنصب ، لأنّه أخفّ )) فجنح إلى الخفّة ، ... " (
) وبهذا يكون المتكلم قد أحسّ بظاهرة فأستحوذت على ملكته ، فأخذ الناحي واللغوي يسعى وراءها لتعقيد قاعدة أو تعليل ظاهرة ، من دون أن نفعل مقالة الكسائي " والنصب مغيض النحو ، كلمّا حُرف شيء عن جهته نصب " (
 )  فمعرفة النصب أو النزوع إليه شيء ، والتنبيه إلى المصطلح شيء آخر .

(2) ولو سلّمنا للتنبيه ، وفضل السبق في قراءة (صبراً) " فكان له فضل التنبيه إلى هذا المصطلح بهذه القراءة ونحوها مما قرأه نصباً على المصدر " (
 ) نقول : الأولى بهذا الفضل والتنبيه أو التنويه ، لمن سبق عيسى بن عمر ت 149 هـ في هذه القراءة ، وأعني أنها قراءة عبد الله بن مسعود ت 32هـ ، وقراءة أبي بن كعب ت 33 هـ ، وقراءة أنس بن مالك ت 91 هـ (
 ) فهل يستساغ إضفاء أصطلاح (المصدر) على قراءتهم ! ولا سيمّا ، ومنهم من سبق عيسى بن عمر الثقفي ت 149 هـ  بقرن من الزمان ! 
(3) زيادة على قراءة الأئمة الثلاثة – أبن مسعود وأبي وأنس – فهي قراءة الأشهب العقيلي من طريق سهل بن يوسف ، وقراءة المتوكل ، وأبي صالح ، وهي قراءة الكسائي (
) وقد أستخدم الكسائي ت 189 هـ في سياق إعرابها " النصب على المصدر " (
 ) فهل المصدر من أصطلاح الكوفيين ؟ 
ذهب الدكتور إبراهيم السامرائي " ويطلق الكوفيون (المصدر) على ما ندعوه المفعول المطلق والمفعول لأجله " (
) إلاّ بعد المفاتشة والبحث نحاول تعضيد مذهب أستاذنا السامرائي بعد موازنة النصوص ، والإمعان فيما حصل في كتب التراث أزاء هذا الأصطلاح : تأصيلاً وتطوراً وبالله التوفيق .

    مما حكاه السيوطي ت 911 هـ " أنّ أنقسام المفعول إلى : مفعول مطلق ، ومفعول به وله ، وفيه ، ومعه ، هو مذهب البصريين " (
) وقد قدّم المفعول المطلق على بقية المفاعيل . وقبل السيوطي ت 911 هـ بخمسة قرون ، قال عمر بن ثابت الثمانين (
 ) ت 422 هـ وأنّما قدّم المفعول المطلق على المفعولات لأنّه هو المفعول الحقيقي الذي أخرجه فاعله من العدم إلى الوجود بعد أن لم يكن ، وسمّي (مطلقاُ) لنّه يقيّد بحرف جرّ ، فيقال : (به ، أو فيه ، أو له ، أو معه " (
) 
والذي تبيّن لنا أنّ أبن السراج ت 316 هـ من البصريين ،هو الذي لمع إلى هذا التقديم – تقديم – تقديم المفعول المطلق – مخالفاً شيخهُ المبرد ت 285 هـ - فهو تلميذ المبرد (
) - ، إذا كان المبرد يقول بتقديم المفعول به على بقية المفعولات ،والحكاية يرويها أبن الخباز ت 639 هـ في باب المفعول المطلق " وهو المصدر .ذكر أبو بكر السراج المصدر في ول المنصوبات وتلاه النحويين . وإنمّا بدأوا به لأنّه هو المفعول الحقيقي ، لأنّ فاعله يخرجه من العدم إلى الوجود . وكان أبو العباس المبرد يرى البداء  بالمفعول به ، لأنّ عامله أقوى من عامل غيره . وإنّما سّمى مطلقاً ،لأنّه بحرف جر ، وحقيقة ذلك أنك تسميه مفعولاً ، وغيره يقيد في التسمية فيقال : مفعول به وكذلك سائرها " ( 
) وبهذا يكون أبن السراج أول بصري قال بالمفعول المطلق وقدّمه على سائر المفاعيل بما رآه من تعليل . وهو أصطلاح – المفعول المطلق لم يرد ذكره عند سيبويه ت 180 هـ ، ولا عند الأخفش ت 215 هـ ، ولا عند المبرد ت 285 هـ ، وكلهم بصريون ، وأنما الوارد عند سيبويه " لأنّ المصدر مفعول " (
)  
    أمّا النصوص الواردة في باب المفعول المطلق – بعد تسمية أبن السراج ت 316 هـ - فنقرأ عن المفعول المطلق " وهو المصدر ، وتسميته مطلقاً هو قول النحويين " (
) أو " إنّ أنقسام المفعول إلى : مفعول مطلق ، ومفعول به ، وله ، وفيه ، ومعه ، هو مذهب البصريين " (
) وهو " المفعول الحقيقي الذي أخرجه فاعله من العدم إلى الوجود بعد أن لم يكن " (
) وذلك لأنّه " المفعول الحقيقي الذي أوجده فاعل الفعل المذكور فعله " (
) أو " المفعول الحقيقي ، ودلالة الفعل عليه أقوى من دلالته على غيره " (
) فهو مصدر حقيقة ..." (
) لذا يسمّى أيضاً بالمصدر المطلق (
) وبعضهم رأى المفعول المطلق أعمّ من المصدر المطلق (
) وهذا يلمع إلى التفريق بينها " لأنّ المفعول المطلق ... هو (ذات الفعل) أي أنّ (أكْلاً) هي ذات الفعل (أكل) في قولنا : أكلتُ أكْلاً ،وهذا هو معنى الذات بالنسبة للعامة . أما الجواهر والإعراض الخارجية عنّا فلا تكون مطلقة في حقّنا ، بل في حق الله ، وعندئذ تسمّى (مصدراً مطلقاً) " (
)  
ويبدو أنّ النظرة الفلسفية والكلامية إلى المفعول المطلق والمفعول به ، هي التي خلقت الخلاف بين أبن السراج وشيخه المبرد (
) والذي ثبت عندنا أنّ كلام أبن السراج ت 316 هـ " والمصدر : هو المفعول في الحقيقة لسائر المخلوق " (
) وقوله عن المفعول : " ينقسم على خمسة أقسام : مفعول مطلق ، ومفعول به ، ومفعول فيه ، ومفعول له ، ومفعول معه " (
) هو الذي أخذ يسري في تصانيف ، قد أخذت تقديم المفعول المطلق على سائر المفاعيل (
) فيما قدمت أخرى المفعول به (
) 
    وحريٌ بالذكر أنّ أبن السراج ، كان قد لمع إلى اصطلاح سيبويه " قال سيبويه : تقول : قَعَدَ قِعْدَةَ سوء ٍ وقَعَدَ قعدتين لما عمل في الحدث . يعني المصدر – عمل في المرة منه والمرتين ،وما يكون ضرباً منه وأن خالف اللفظ " (
) وهو نصّ يفصح أنّ (الحدث) هو مراد سيبويه بالمفعول المطلق . عماً أنّ سيبويه قد أستخدم الحدث والحدثان والصفة والتوكيد ، ومرادهُ المفعول المطلق (
) 
وحقيق بالذكر أنّ الخلاف حول المفعول المطلق أو المفعول به ، وقد أنتقل إلى تلك المنظومات التعليمية التي كانت تنظم لتعليم القواعد النحوية ، ففي الوقت الذي قدّم أبن معط ت 628 هـ المفعول المطلق : 
          المصدَرُ المبهمُ للتوكيد     مثلُ بيانِ النوع والمحدود

          والكلُ منصوبٌ إذا ما وَقَعَا  عليه فِعْلَ كطعمتُ طَمَعَا

          ومنبيان النوع عادَ القهقرى  وأشتمل الصماءَ يمشى ٍ الخَطَرا
          وقد صربتُهُ أسدّ الضربِ     سوطين أو ألفاً كهداً الضّربِ " (
)
قال أبن الخباز ت 639 هـ " إنّما بدأ ب (المصدر) لأنّه هو المفعول الحقيقي ، ودلالةُ الفعل عليه أقوى من دلالته على غيره " (
)  
    وينضم إلى تقديم المفعول المطلق عبد الله بن محمد الشيراوي ((1019 – 1072 هـ)) في منظومته ، ومنها :
         منها المفاعيلُ خمسٌ مطلق وبه       وفيه معه له وأنظرْ إلى المُثُل (
) 
  فيما نرى منظومات تعليمية أخرى تقدّم المفعول به ، ومنها منظومة زين الدين شعبان بن محمد القرشي الآثاري ت828 هـ ، بقوله :
         أولها : المفعول به ومنه المتعدي :
        وينصب مفعول به أسماً بواقع    عليه تعدّى ظاهراً أو مؤوّلاً
        كنُ رْعاشقاً أهلاً ومَرْحباً           ليسمع قولاً أو لينظر مُخلا
        وتلمَس نبضاً أو تشُمّ النسيم أو    تذوق إا وافقت في الفعل مأكلاً "(
)  
ثم يبدأ بالمفعول المطلق :
"ثانيها : المفعول المطلق وهو المصدر
كقمتُ قياماً مصدّرٌ نصبُهُ بدأ     بسباق فعل منه في اللفظ أعملا
فأكّدْ وبينّ عُد صِفْ أو بآلة ش      وقدّره قلْ سمعاً وطوعاً تأوّلا
وفي صِيغ يأتي كفعّل تارةً     يكون كتفعيل وزدهُ تفعّلا " (
) 
وحسن بن محمد العطار (1190 – 1250 هـ) هو الآخر كان قدّم المفعول به ، بقوله : 
" ويثبت للمفعول نصب بفعله      وأنواعه خمسٌ أتتك بلا نُكره
فأول مفعول به مطلق     له معه فيه فذا غاية الحصرْ " (
) 
  ومما نودّ التنويه إليه أنّ الحريري البصري ت 516 هـ ، هو الآخر قدّم المفعول إلاّ أنّه لم يأت على تسمية المفعول المطلق ، وأنما كانت التسمية عنده (المصدر) ، وقد يعني هذا ميله إلى مذهب القائلين بتقديم المفعول به ، ومنهم أبو العباس المبرد (
) والذي جاء في منظومة الحريري :
" والنصب للمفعول حكمٌ وَجَبَا     كقولهم : صادَ الأميرُ أرْنبا
والمصدرُ الأصلُ وأيُ أصل ٍ      ومنه يا صاحُ أشتقاق الفعل
وأوجب له النحاة النصبا           في قولهم ضربت زيداً ضرباً " (
) 
وبهذا يكون أبن السراج من البصريين هو الذي أستحدث المفعول المطلق ، فروّج له النحويين من بعده ، وأبن السراج هو الذي قدّم المفعول المطلق على بقية المفاعيل ، وهو تقديم نال أستحسان بعض المصنّفين وأصحاب المنظومات من النحاة ، فيما ظلّ آخرون من هؤلاء النحاة في تصاينفهم ومنظوماتهم  على تقديم المفعول به ، ممّا يعني أستحواذ أتجاهين على التصانيف والمنظومات التعليمية. 

وهو حدث لم يؤثر في نحاة الكوفة من معاصري أبن السراج ت 316 هـ نفسه ، إذا لم نجد أستخدام المفعول المطلق عند ثعلب ت 299 هـ أو الطبري ت 310 هـ أو أبي بكر الأنباري ت 328 هـ ، فضلاً هؤلاء أو تقدّم أبن السراج نفسه ، وأعني الكسائي ت 189 هـ أو الفراء ت 207 هـ ، وأنّما  المستخدم عند الكوفيين كان أصطلاح المصدر  لا غير (
 ) 
  ومما يعضّد مذهبنا في أستحداث أن السراج لهذا الأصطلاح – المفعول المطلق وتقديمه على بقية المفاعيل ، ما لمسناه في نصّ أبن الخباز (
) وما فعله أبن السراج في ترتيب هذه المفاعيل  في كتابيه الأصول والموجز في النحو بتقديمه للمفعول المطلق  على بقية المفاعيل (
) ويمكن أن يعدّ هذا المذهب تغيراً من خلاله نقول :
(1) من مذهب بعض البصريين هو الخروج عن اصطلاحات سيبويه ، وهو خروج يبدأ بتلاميذ المبرد الذي خرج هو الآخر على سيبويه وخطّأه (
) 
(2) لم يأخذ معظم تلاميذ المبرد بها التغيير الذي أحدثه أبن السراج إذ لم نجد الزجاج ت 311 هـ من أصحاب المبرد (
) يأخذ بهذا الأصطلاح (
) ولم يأخذ بهذا الأصطلاح ولم يأخذ به الزجاجي تلميذ الزجاج (
) في تصانيفه (
) علماً أنّ المبرد أكتفى بالقول " لأنّ المصدر مفعول " (
) وهو عين كلام سيبويه (
) 
(3) إعادة ترتيب موضوعات النحو ترتيباً يمسّى الجانب الفني عند أبن السراج ، وعند من أقتفى أثره (
) حتى يصحّ القول في كتاب الأصول لأبن السراج " أنّه أول كتاب جمع أصول العربية معتمداً على كتاب سيبويه مختصراً مسائله ، مرتباً أبوابه أحسن ترتيب ، معولاً على مسائل الأخفش والكوفيين . مخالفاً لأصول البصريين " (
) 
(4) فوات الدارسين أنّ هذا الترتيب – بتقديم المفعول المطلق – هو تغيير في سلوك البصريين ، إذ خالف أبن السراج شيخه المبرد الذي كان يرى البدء بالمفعول به . ورأى أبن السراج البدء بالمفعول المطلق " وهو المصدر ذكراً أبو بكر بن السراج المصدر في أوّل المنصوبات ، وتلاه النحويون وإنّما بدأوا به لأنّه هو المفعول الحقيقي ، وكان أبو العباس المبرد يرى البدء بالمفعول به ، لأنّ عامله أقوى من عامل غيره " (
) 
(5) ويظهر أنّ تردّداً حصل بين مضّفي كتب النحو – في مراحل مختلفة – في الأخذ بمقالة أبن السراج بتقديم المفعول المطلق أو بمقالة المبرد بتقديم المفعول به . ولم ينوّه المحدثون إلى هذا التغيير الحاصل في سلوك البصريين – حسب علمي المتواضع مما حدا بالتصنيف الحديث أنً يأخذ بتقديم المفعول به على بقية المفاعيل (
) من دون التنويه إلى مسوّغ هذا التقديم إلاّ ما وجدناه عند الأستاذ محمد الإنطاكي الذي قدّم المفعول به في محيطه (
) وعكس المسألة في منهاجه (
) من دون أن يميط اللثام عمّا سوّغ له هذا التقديم هنا والتأخير هناك ، وأن وجدنا عبارة أشبه بمقالة البصريين في محيطه مما يجعلنا أن نفهم منحى الأستاذ الإنطاكي بوضوح من بين سطوره (
) وأن لم يشر للمصدر الذي قد أستسقى منه هذه العبارة . إنما مذهب الرجل ما قاله . وبعدُ إذا كان من أشكال قد يصطدم باستخدام البصريين والكوفيين لأصطلاح (المصدر) معاُ فهذا لا يعني – أبداً – توافق الفريقين في إسراد الدلالة نفسها . فدلالة المصدر في الإعراب إشارة إلى أصل الأشتقاق عن الفعل في مذهب الكوفيين ، فقد 
 ذهبوا " إلى أنّ المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه " (
) فالمصدر عندهم صدر عن الفعل " أنّ الفعل يعمل في المصدر " (
) إلاّ أنّ هذه الدلالة تختلف عما عليه عند البصريين . إذ يرى البصريين " الفعل قد صدر عنه " (
) فالتسمية مشتركة والرؤية مختلفة . أمّا الذي يوضحّ مذهب البصريين ، فيمكن أن ننتيبّه من العبارة القائلة : " إنما سمي المفعول المطلق مصدراً ، لأنّ الفعل المشتق منه صدر عن لفظة ، قال الله سبحان : ( لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ )(القصص/23) ، وهو منصوب إذا أطلقت فعله عليه وعديته إليه ، وإلاّ كان حكمه كحكم سائر الأسماء في جريها بوجوده الإعراب على حسب ما توجبه العوامل . وكذلك ما أضيف ، كقولك : أعجبني حُباً شديداً . وما كان نوعاً منه كقولك : قَعَدَ القرفصاء . لأنّ الفعل لمّا تعدّى إلى جنس القعود ، جاز أن يتعدّى إلى واحد من أنواعه ... " (
) فالبصريون لا يميلون كثيراً إلى أستخدام المصدر ، وأنما أحلو لى عندهم تسمية المفاعيل من مفعول به ومطلق وله ومعه وفيه ، ومنهم من سمّى الحال مفعولاً فيه (
) والتمييز مفعولاً منه (
)   وأمّا الكوفيون : فزعموا أنّ الفعل إنمّا له مفعول واحد ، وهو المفعول به وباقيها عندهم ليس شيءٌ مفعولاً " (
 )   وبهذا وجدنا عندهم – أي الكوفيين – أصطلاحات لا نشمّ منها ريح المفاعيل ، بل هي القطع والتفسير والمجال بل لم يترجموا للمفعول لجله وضمّوه إلى التفسير (
 ) وقد وجد مذهب الكوفيين قبولاً حسناً عند بعض المحدثين " وقد حَرَصِ النحاة البصريون على أن يسمّوا كلّ هذه الأسماء المنصوبة أو أغلبها مفاعيل ، وتكلفوا لذلك تأويلاً وتخريجاً يتمكنون به إجراء قاعدتهم العامة ... فقد سمّوا المصدر المؤكد أو المبين مفعولاً مطلقاً ، ...، ومن ينظر في كتبهم المفضلة يجد مقدار ما يتكلفون من الجهد في توجيه هذه المسائل ، حتى يجعلوا من كلّ واحد من هذه الأسماء مفعولاً للفعل على طريقة ما . ويدرك للوهلة الأولى أنّ هذا المفهوم للمفعولية لا يمكن أن ينطبق على هذه الأسماء أنطباقاً حقيقياً ، ولا سيما حين يفتقد الفعل من الكلام فيتكلفون لتقديره وتأويل عمله بالغ التكليف ... وقد تنبه إلى طرف من هذا نحاة الكوفة ، لم يوافقوا نحاة البصرة على تسمية هذه الأسماء مفاعيل وأنّما سمّوها بأسمائها الحقيقة التي تطابق واقع حالها مطابقة واضحة ... وهذا العمري حق لا مراء فيه " (
 )  وهذا الحقّ يكمن في عدم خروج الكوفيين عن واقع الأسم الذي صدر عن الفعل ، فجاءت التسمية تحمل دلالة مشتركة في الإعراب والأشتقاق سواء بسواء . إلاّ أنّ البصريين أبوا إلاّ الإطلاق في المصدر ، والتقييد ب( به وله ومعه وفيه) في بقية المفاعيل " إنّ أنقسام المفعول إلى مفعول مطلق ، ومفعول به ، وله ، وفيه ، ومعه ، هو مذهب البصريين " (
 ) فأختار البصريون – أبن السراج بالأخص – لفظة المطلق مقترنة بواحدة من هذه المفاعيل ، فأستحدث أو أبتدع المفعول المطلق بل قدّمه على بقية المفعولات " لأنّه هو المفعول الحقيقي الذي أخرجه من العدم إلى الوجود بعد أن لم يكن ، وسمّي (مطلقاً) لأنّه لم يقيد بحرف جرّ ، فيقال (به ، أو فيه ، أو له أو معه ) " (
 )  وبهذا أستحوذت أصطلاحات الفلاسفة والمتكلمين على عبارات البصريين في تقسيم المفاعيل ، وهو تقسيم قد نعته الدكتور مهدي المخزومي بقوله " إنّ تقسيم المفعول إلى مطلق ،ومقيد ، ... ينم التأثير الكلامي في دراسة البصريين . فالأطلاق والتقييد من أصطلاحات المتكلمين : أما الكوفيون فقد لمسنا في غير موطن ، مجافاتهم لطريقة الفلاسفة وألفاظهم " (
 ) وحتى لا يتهم البصريون بنزعة ما ، فقد أهتدى الدارسون في اللغات السامية إلى " وجود صغتين للمصدر في اللغة الكنعانية ، وهما المصدر المقيد والمصدر المطلق ، ... ، وقد صرح Harris  بأنّ هذا التقسيم هو التقسيم العبري مع شيء قليل من الأختلاف " (
 ) هذه من ناحية ، ومن ناحية أخرى أيدّتِ الدراسات الحديثة وجهة نظر الكوفيين في تأهيل المسألة في أيّما اللفظين أقدم ، الفعل أم المصدر ؟ " ذهب الكوفيون إلى أنّ المصدر مشتق من الفعل وفرعٌ عليه / نحو (ضرب ضرباً ، وقام قياماً) وذهب البصريون إلى أنّ الفعل مشتق من المصدر وفرعٌ عليه " (
) ورأي الكوفيين يعزى إلى الفراء (
 ) قال أ . ولفنسون " وقد رأى بعض علماء اللغة العربية أنّ المصدر الأسمي هو الأصل الذي يشتق منه أصل كل الكلمات والصيغ ، ولكن هذا الرأي خطأ في رأينا ، لأنّه يجعل أصل الأشتقاق مخالفاً لأصله في جميع أخواتها السامية ، وقد تسرب هذا الرأي إلى هؤلاء العلماء من الفرس الذين بحثوا في اللغة العربية بعقليتهم الآرية (
) والأصل في الأشتقاق عند الآريين أن يكون من مصدر أسمي . أما اللغات السامية فالفعل هو كل شيء ، فمنه تتكون الجملة ، ولم يخضع الفعل للأسم والضمير بل نجد الضمير مسنداًً إلى الفعل ومرتبطاً به  أرتباطاً وثيقاً " (
) وخلص آخر : أنّ الأمر في هذه المسألة من مباحث علم الأشتقاق . وأنّ العلم الحديث أكتشف من خلال ( ميشيل بربال) شيخ علم الدلالة و(دايموند) الأمريكي صاحب كتاب (تاريخ اللغة وأصلها) " أنّ فعل الأمر في كثير من اللغات يشكل المادة الأصيلة للكلمة " (
) وهو " أصل المشتقات وأول أجزاء اللغة ظهوراً " (
)  وأنّ الإحصاءات التي توصلوا إليها " أنّ الأفعال تمثل أكبر نسبة في البداية ، تليها الأسماء ، ثم الصفات ، ثم الظروف والأحوال ، وكلّما قضينا قدماً أنعكست الآية حتى كادت الظروف والأحوال أن تكون أكثرها ، والأفعال أقلّها . وهذا بداهة يدلّ على أنّ الأفعال هي الجزء الذي ظهر قبل غيره ، وبالتالي فهو الأصل لما بعده " (
)  ويُعقب الباحث " بأنّ ما جاء في تلك الدراسات حول قدم الفعل تنطبق على العربية وغيرها " (
) مضيفاً " ما تقدم كلام ، لا يمكن الجزم بصحته ، ولكن لا يشك أنه جاء نتيجة لبحث علمي " (
) جازماً بالإضافة إلى هذا يصعب تعيين جزء من اللغة على أنّه أصل المشتقات ، ولكن يمكن أن نجزم أنّ المصدر ليس أصل اللغة " وفي حديث الأستاذ علي النجدي ناصيف عن أسم الفعل ، نقرأ بقي أنّ القول بأنّ إسم الفعل عدول عن الفعل يقتضي أن يكون الفعل اسبق وجوداً من أيسمه ، لأنّ الفعل هو الأصل " (
) وقد ذهب الزجاجي على بصريته (
) مذهب الكوفيين في أنّ الفعل أصل المشتقات (
) وقد عدّ الرازي المسألة من أسرار علم الصرف (
)  وعند آخر لم يقم دليل على أسبقية أحدهما على الآخر (
) والمذهب الحسن هو مذهب أبي الحسن – وأعني الأخفش الأوسط – من البصريين " وأمّا أي الأجناس الثلاثة السم والفعل والحرف وضع قبل ، فلا يُدرى ذلك ، ويحتمل في كل من الثلاثة أنّه وضع قبلُ ، ... ، (
) وبه " صرّح أبو علي " (
) 
أما التفاسير القرآنية ، فقد تعاملت مع هذه الأصطلاحات على الشكل الآتي :
(1) أستخدام أصطلاح المصدر بصورة واسعة (
) 
(2) عدم الركون إلى أصطلاح المفعول المطلق إلاّ في لمم من المواضيع (
) 
(3) وجدتُ الرازي ت 606 هـ من المفسرين لا يستخدم المفعول المطلق في سياق إعراب وأنما يلمع إليه من خلال توضيح أو بيان المراد به ، وعقد مقارنة مع غيره من المصطلحات على شاكلة " والفرق بين المفعول له وبين المصدر أنّ المفعول له غرض للفعل ، وأمّا المصدر فهو المفعول المطلق الذي أحدثه الفاعل " (
) وقوله " أنّ المصدر هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول لتعلقه بهما من وجه دون وجه فيقال فيما إذا ضرب زيد عمراً ، عجبت من ضرب عمر وكيف ضَرَبَ مع ماله من العزم والقوة ، وعجبت من ضرب زيد مع ماله من العلم والحكمة (
) وقوله عن القرآن عبارة عن القراءة والقراءة مصدر والمصدر هو المفعول المطلق فكان فعلاً ومفعولاً (
)  وأنّ التنزيل مصدر والمصدر هو المفعول المطلق بأتفاق النحويين (
) إلاّ أني أطرح الكوفيين عن هذا الأتفاق ، لعدم استخدامهم لأصطلاح المفعول المطلق – وكذلك سيبويه والمبرد فقد أكتفينا بالقول لأنّ المصدر مفعول (
) وكذلك تطرح عن هذا الأتفاق الأخفش والزجاج والزجاجي (
) وربّما تطول القائمة إلاّ من أبن السراج مبتدأ أصطلاح المفعول المطلق (
)  ومن جاء من بعده فأصطلحوا على أصطلاحه (
) 
(4) أمّا المصدر المطلق الذي ذكرهُ السيوطي ت 911 هـ (
) فلم نجد له ذكراً في التفاسير .
(5) وحريٌ أن نختم الكلام ، بأنّ الأزهري ت 370 هـ  قد نقل عن النحويين " ومفعول بلا صلة وهو المصدر (
) إلا أنّا لم نهتدِ إلى واضعه أو مستخدمه 
7 – النعت 
(1) قبل التطرق إلى أصطلاح النعت في مذهب الكوفيين ، فالأولى أن نستبق معناه اللغوي الذي قد ييسّر لنا الدلالة العرفية في مذهب النحاة ، فيجعلنا أن نكون على بينّة وأضحة في كيفية تعامل الكوفيين مع هذا الأصطلاح . 
    ذكر أبن منظور ت 711 هـ النعت : وصفك الشيء ، تنعته بما فيه وتُبالغ في وصفه ... نعته نعتاً : وصفه . ورجل ناعت من قوم س نُعّات ، قال الشاعر :
أنْعَتُها إنّي من نُعّاتِها 

ونَعَتَ الشيء وتنعّتّهُ إذا وصفه ... والنعتُ من كلّ شيء جَيّدُه ، وكلّ شيء كان بالغاً . تقول : هذا نعتُ أي جيّدٌ ... قال : والفرسُ النعْتُ هو الذي يكون غايةٌ في العتْق ... وفرس نعْتٌ ومُتَعِتٌ إذا كان موصوفاً بالعِتقِ والجودةِ والسبْق ، قال الأخطل :
‘ذا غَرّ الآلُ كامَ عَلَوْنَهُ      بمُنَحتات ٍ لا بغال ٍ ولا حُمُرُ 

والمُنتعِتُ من الدواب والناس : الموصوف بما يفْضلهُ على غيرهِ من جنسه ، وهو مفُتَعِلٌ ، من النّعْتِ ... يقال : نَعَتّهُ فأنْتعَتَ ، كما يقال : وَصَفْتُهُ فأتّصف ، ومنه قول أبي دُوادِ الإيادِيّ 
جارٌ كجار الحُذاقِيّ الذي أتّصَفا 
قال أبن الأعرابي أنعْت إذا حَسُنَ وجهْه حتى يُنعت . وفي صفته صلى عليه وآله وسلم ، يقول : ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله . قال أبن الأثير : النعتُ وصف الشيء بما فيه من حُسْن ، ولا يقال في القبيح إلاّ أنْ يتكلفّ مُتكلّف  ، فيقول : نعتَ سَوْء ٍ ، والوصف يقال في الحَسَن والقبيح .. (
) 
هذا النصّ عن أبن المنظور، يفصح عمّا يلي :

(1) أنّ النعت خاص بالشيء المحمود رجلٌ ناعتٌ ، والنعتُ من كلّشيء جيّد ، وكلّ شيء كان بالغاً ،  هذا نعتٌ أي جيّدٌ ، والفرسُ النعت هو الذي يكون غاية في العتق ، ... ،أنْعَتَ إذا حَسُنَ وجْهُه حتى يُنعت والنعت جاء في أشراف مخلوق ٍ وهو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم .
(2) أنّ التحميد والحُسن ملازمان لهذه اللفظة (النعت) ، ولا يقال في القبيح إلا تكلّفاً ، فيقال : نعتَ سوء ٍ ، كما قال أبن الأثير .
(3) وعرجّ في كلامه على الوصف ، فقيل : يقال في الحَسَن والقبيح "
(4) حَصَل تعادل معنوي بين النعت والوصف في يقال : نعتّهُ فأنتعَتَ ،كما يقال : وصفته فأتصف .
مما تقدم نلمسُ بوضوح أستحواذ النعت على المحمود من الخصال ، وهو أمرُ قال به الخليل بن أحمد الفراهيدي في كلام رواه عنه الكوفيون ، وأعني أحمد بن فارس منهم ، والقائل : وذكر عن الخليل أنّ النعت لا يكون ‘لاّ في محمود ، وأنّ الوصف قد يكون فيه وفي غيره (
) وهو الذي قال به – فيما بعد – أبن الأثير " والوصف يقال في الحسن والقبيح (
)  ويفهم من هذه النصوص ، هو بثوت موضع النعت ، وتعدّد مواضع الوصف أو بكلمة أخرى أنّ اللبس قد لا يحصل في المواضيع التي يراد بها النعت ، لأنّ الموضع موضع تحميد وحُسن ، وأنّ الوصف قد يجمع الحُسن إلى جانب القبح ، وقد يقد اللبس في التفريق بينهما إلاّ بقرينه يتحكم فيها السياق أو بقرينه تتحكم في الإفصاح عن ذلك داخل ذلك السياق أو التركيب .
    إذا أخذنا بعبارة الخليل على أنّها تمثل وجهة نظر البصريين ، فماذا يمكن أن نضع أزاءها من كلمات الكوفيين .
    مما يروى عن أبي العباس ثعلب في النعت النعتُ ما كان خاصّاً كالأعور والأعرج لأنّهما يخصان موضعاً من الجسد ، والصفة للعموم كالعظيم والكريم (
) وعند ثعلب ومن وافقه الله تعالى يوصف ولا يُنعت (
) 
    ومن هنا نلمس الخلاف الحاصل بين وجهتي نظر الفريقين البصري والكوفي ، وهو خلاف يعني الكثير في الإعراب ، إذا ما أخذنا الكلام على وجه من الدقة في التناول والتفسير إلاّ أنّ بعض النحاة وفي باب النعت قد قللّوا من شأن هذا الخلاف ، فقال أبن يعيش " الصفة والنعت واحد ، وقد ذهب بعضهم ‘لى أنّ النعت يكون بالحلية نحو طويل وقصير ، والصفة بالأفعال نحو ضارب وخارج فعلى هذا يقال سبحانه موصوف ولا يقال له منعوت وعلى الأولى موصوف ومنعوت (
) وفي قول أبن يعيش " الصفة والنعت واحد " (
) هو نزوع إلى البصريين ، ولا سيما أبن يعيش ينعت البصريين ب " أصحابنا " (
) ويميل إلى مذهبهم (
) أما كيف ينزع منزعاً بصرياً بقوله " الصفة والنعت واحد " (
) لأنّ المروي عند المصنّفين " أمّا النعت والصفة فلا فرق بينهما عند البصريين " (
) 

أقول إنّ نصّ الخليل – الآنف – " وأنّ الوصف قد يكون وفي غيره (
) هو الذي أستحوذ على توجّه وأستخدامات البصريين في أصطلاحهم على القول ب (الصفة) التي تطلق في الحسن والقبح ، حتى قيل عن البصريين " والأكثر عندهم الوصف والصفة (
) وبالمقابل روي عن الكوفيين في أستخدام (النعت) والتعبير به أصطلاح الكوفيين " (
) وحين الإمعان في نصّ ثعلب – الذي يمثل وجهة نظر الكوفيين – النعت ما كان خاصاً كالأعور والأعرج ، لأنّهما يخصّان موضعاً من الجسد (
) فهو نصّ واضح عن النعت الثابت في المنعوت والخاص به من دون غيره كالأعور صفة ثابتة والأعرج صفة ثابتة ، وهي عيوب ثابتة ، ويمكن شمول الكلام الحلية والزينة كالكحل والحور ، وهو ما نال أنتقاد أبن عيش بقوله : ... وقد ذهب بعضهم إلى أنّ النعت يكون بالحلية نحو طويل وقصير ،... (
) وربّما شمل الأنتقاد الكوفيين ، إذا أبن يعيش أماط اللثام عن مذهبه – وقد مرّ آنفاّ 

    ومن نصّ ثعلب من الكوفيين ، يمكن القول : أنّ إصطلاح النعت لا يطلق جزافاً في أعاريب الكوفيين ولا يصطلح الكوفي عليه إلا في مواضع يكون النعت ملازماً للمنعوت وخاصاً به لا يفترق عنه وتابع له من دون سواه . ولأجل بيان هذا اللاصق الثابت والمخصص . نحاول إعطاء أمثلة توضّح علّة أستخدام الكوفيين لأصطلاح النعت أو لهذه الدلالة . وقد نجد في تفسير الطبري تنظيراً بائناً يعلّل هذا الأستخدام عنده ، وهو استخدام يمثل مذهب الكوفيين ، لأنّ الطبري يعدّ من حذاقهم ، وخير من يفري الكلام على شاكلة الفراء (
) 
في قوله تعالى : ( مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ )(ابراهيم/18) قال الطبري " ((في يَوْم عَاصف )) فوصف بالعصوف ،...، لأنّ الريح تكون فيه كما يقال : يوم بارد ، ويوم حار ، لأنّ البرد والحرارة يكونان فيه ، وكما قال : 

              يَوْمَيْن ِ غَيْمَيْن ويَوْمًا شَمْسَا 
فوصف اليومين ِ بالغَيمينٍ ، وإنّما يكون الغيم فيها . وقد يجوز أن يكون أريد به في يوم عاصف الريح ، فحذفت الريح ، ... ، وقيل : هو من نعت الريح خاصة ، غير أنّه لما جاء بعد اليوم أتبع في إعرابه ، وذلك أنّ العرب تتبع الخفض في النعوت ، .... (
) فالعصف ليس من صفة اليوم ، فقد أستخدم الطبري الوصف ، بقوله فوصف بالعصوف " وكذلك في قول الراجز (
) " فوصف اليومين بالغيمين ، .. " ولمّا كان العصف صفة ثابتة في الريح نرى الطبري قد أخلى السياق من الوصف إلى النعت " وقيل : هو من نعن الريح خاصة " فتلك خصوصية منعوتة لا تحيد عن الريح لأنّ العصف خاص بها ، فالعصف بالريح خاصة " من نعت الريح خاصة " (
) 

وفي قوله تعالى : ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ .. مُسَوَّمَةً)(هود /82- 83)، ذكر الطبري " والمسومة من نعت الحجارة ، ولذلك نصبت على النّعْت " (
) فالمسوّمة ليست نعتاً كلّ حجارة ، فهي لا تُشبه أو تضارع حجارة الأرض ، قال ابن جريج " مسوّمة لا تشاكل حجارة الأرض " (
) وأنّما هي : قال مجاهد : مُسوّمة ... مُعلّمة " (
) وعند قتادة " عليها سيما معلومة " (
) " أو سيما خطوط " (
) إذن هي حجارة لا تشاكل حجارة الأرض ، بل لها نعت خاص وختم خاص " عليها أمثال الخواتيم " (
) فهو نعت ثابت في هذا المنعوت على شاكلة طويل وقصير كالذي أوضحه أبن يعيش (
) أو كالأعور والأعرج " لأنهما يخصّان موضعاً من الجسد " (
) كما قال ثعلب . والطبري تلميذ ثعلب (
) وهو قد أخرى الكلام على شاكلة الكوفيين ولا سيما الفراء ، إذ يقول الفراء في تفسير قوله تعالى : ( هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ)(الكهف/44) ، ذكر الفراء أنّ (الحقّ) قد رُفعَ ، لأنّه من نعت (الولاية) وفي قراءة أبي  (( هُنالك الولاية الحقّ لله)) وإن شئت خفضت تجعله من نعت (الله) .. (
) فهو نعتٌ ثابت لا يقبل التغيير ولم ولن يتغيرّ ومما يعضّد هذه الدلالة في مذهبنا عن الكوفيين ما جاء عن أبي هلال العسكري والذي عندي أنّ النعت هو ما ظهر من الصفات ويشتهر ، ولهذا قالوا هذا نعت الخليفة كمثل قولهم : الأمين والمأمون والرشيد . وقالوا أول من ذكر نعته على المنبر الأمين ولم يقولوا صفته ... (
)   

ومما تجدر الإشارة  إليه – بعد هذا – أنّ أبن أم قاسم المرادي ت 749 هـ وتلميذ أبي حيان (
) على عكس كلام شيخه يقول " فالنعت هو أصطلاح البصريين ، والصفة هو أصطلاح الكوفيين " (
) ولا ندري أهو من باب السهو أو النقل عن النساخ إذا تعبير شيخه أبي حيان عن النعت " أبي حيان عن النعت " والتعبير به أصطلاح الكوفيين ، وربّما قال به البصريون ، والأكثر عندهم الوصف والصفة " (
) إذ من ثمار جهود المحدثين ، أنّ النعت من أصطلاحات الكوفيين (
) وقد فسّرنا الدلالة التي يراد بهذا الأصطلاح في أعاريب الكوفيين . 
أما عن نسبة المصطلح ، فقد قيل عن الفراء بأنّه " أوّلُ من أصطلح على تسمية النعت بأسمه ،وكان سيبويه والبصريون يسمونه الصفة " (
) وأمام هذا الكلام ، لا ينبغي لنا إهمال  ما جاء عن الكسائي في أصطلاحه على النعت. " قال أبو عمرو الدوري : رأيت الكسائي وهو يسأل أبا الحسن المروزي ،وقد أقام أربعين سنة يختلف إلى الكسائي وهو يقول : كيف تقول : مررتُ بدجاجة تنقرُك (
) أو تنقرِك (
) فقال تنقرِك (
) فقال الكسائي : أستحييت لك بعد أربعين سنة لا تعرف حروف النعت أنها تتبع الأسماء ، تقول : تنقرِك (
) من نعت الدجاجة ، والكسائي : ينقرُ أنفَه ويعبث به (
) والنقر هو خاص بالطيور ، على عكس مقر الكسائي الذي وصف به ، ثم الأولى نسبة النعت إليه لا إلى الفراء .
    أمّا التفاسير فقد زخرت بأصطلاحي : النعت (
) والصفة (
) من دون التفريق بين الدلالتين ، فهما سيان في الأستخدام ، وهو على غير ما عهدناه عند الكوفيين (
) ثم إذا كان النعت قد خُصّ في الدلالة على معنىّ محدد وثابت ،فهذا لا يعني عدم التمازح مع دلالة الصفة – أحياناً – إذ " قد تتداخل الصفة والنعت فيقع كل واحد منهما موضع الآخر لتقارب معناها ، ويجوز أن يقال الصفة لغة والنعت لغة أخرى ولا فرق بينهما في المعنى (
) أو قد يأتي النعت من باب التغليب (
) إذ قد " يغلب بعض الصفات على بعض الموصوفين بعير معنى يخصّه ، فيجري مجرى اللقب في الرقعة ثم كثر حتى أستعمل كل واحد منهما في موضوع الآخر (
)  
(2) هذه دلالة أخرى تنبثق عن أصطلاح (النعت) في مذهب الكوفيين ، وقد لمع إليها التفسير . إذ أورد السمين الحلبي ت 756 هـ ، ونقلاُ عن مكي القيسي ت 437 هـ ، أنّ الكوفيين أطلقوا أصطلاح النعت ، وأرادوا به دلالة التوكيد ، ففي قوله تعالى : (إِنَّا كُلٌّ فِيهَا )(غافر/48) ،وبعد بسط للآراء التي قيلت في إعراب ((كلّ)) ، ذكر من تلك الآراء " وقد صرّح الكسائي والفراء بذلك فقالا :هو نعت لاسم إنّ ، لأنّ الكوفيين يطلقون إسم النعت على التأكيد ولا يريدون حقيقة النعت . وممن نصّ على ما قلتُهُ من التأويل المذكور مكي . ولأنّ الكسائي إنّما جوّز نعت ضمير الغائب فقط دون المتكلم والمخاطب " (
) وهذه الدلالة في النعت جاءت في تفسير الفراء لقوله تعالى : ( قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ )(آل عمران/ 154) ، فمن رفع جعل (كل) إسماً فرفعه باللام في لله ، كقوله : ( وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ)(الزمر/ 60) ، ومن نصب (كلّه) جعله من نعت المر (
) فهذا الفراء يستخدم أصطلاح النعت ، ويريد به التوكيد . وهنا نتسأل ، هل من أصطلاح بصري يوازي هذه الدلالة عند الكوفيين ؟ نقول : قد أختلف الفريقان في تناول النعت والصفة ، فالتعبير بالنعت هو من أصطلاح الكوفيين ، وأكثر ما يستخدم البصريون الوصف والصفة (
) وقبل قليل بينّ لنا السمين الحلبي  عن طريق مكي وعضدناه من معاني الفراء ، كيف أنّ الكوفيين يطلقون النعت ويريدون به التأكيد ، ولا يريدون حقيقة النعت . 
نقول : قد أوضحنا موقف الفريقين من دلالة النعت والصفة ، وقد أستقرأنا الخلاف الحاصل بين الخليل وثعلب (
) فهل من نصّ آخر يغيّر من دلالة الصفة عند البصريين بعدما عرفوا بأستخدام الوصف والصفة (
) ؟ وتأني الإجابة بالإيجاب مما يعضّد خلاف الفريقين في تناول الصفة والنعت (
) . فإذا كان النعت يأتي بمعنى التوكيد في مذهب الكوفيين . فالصفة تأتي بمعنى التوكيد عند البصريين . فهذا سيبويه يقول : لو قلت فَعَلَ هُوَ لم يجزْ إلاّ أن يكون صفة (
) أي توكيداً (
) وقوله : وقد جرّبتك فوجدتُك أنت إيّاك ، جعلت أنت صفة (
) وفي قوله تعالى : ( إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً)(الكهف/ 39) فقد تكون أنا فصلاً وصفة (
) وبعدُ ,
    قد نجد مسوغاً في إيراد النعت بمعنى التوكيد ، لأنّ التأكيد غرض من أغراض النعت ، إذ يرد النعت " مدحاً نحو : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الفاتحة/2) 
، وذماً نحو : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )) ، وترحماً نحو (( لَطف الله بعباده الضعفاء)) ، وتوضيحاً : أي إزالة للاشتراك العارض في المعرفة نحو : مررتُ بزيد الكاتب . وتخصيصاً في النكرة نحو : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)(النساء/ 92) . وتوكيداً نحو : ( لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ)(النحل/51) ، وغير ذلك ... (
) وهذا الشاهد القرآني وأعني قوله تعالى : (إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ)(النحل/51) ، قال الرازي : فأثنين نعت ل (إلهين) والعدد هنا صفة وتوكيد (
) وأبو حيان الذي ينعت البصريين بأصحابنا (
)  أستخدام الوصف في تفسير الشاهد القرآني  بقوله " أكد  الموضوع لهما بالوصف ، فقيل : إلهين أثنين ،... ، وقال الزمخشري : الإسم الحامل لمعنى الإفراد أو التثنية دال على شيئين على الجنسية والعدد المخصوص ، فإذا أردت الدلالة بما يؤكده ، فدلً به على القصد إليه والعناية به ، الا ترى أنك إذا قلت : إنّما هو إلهُ ، ولم تؤكده بواحد لم يحسن ، وخيل أنك تثبت الإلهية لا الوجدانية ... والظاهر أنّ (( لا تتخذوا)) تعدّى إلى واحد وأثنين كما تقدّم توكيد (
) و ((أثنين)) على هذا القول تأكيد (
) 
    وبهذا جاءت دلالة التأكيد من صميم النعت ، إذ التأكيد  غرض من أغراضه ولا أجانب الصواب ، إذا ما قررت بأنّ الدلالة الثانوية ( التأكيد) أي الغرض ، قد حلّت محل الدلالة الرئيسة (النعت) إذ أنّ المصطلح ليس كياناً عرضياً لوصف الشيء . بل هو في الحقيقة يحدّد مسار العملية الوصفية بكاملها . ويمكن أقتراح  الكثير من التعاريف للكثير من المصطلحات (
) وأقتراح أكثر من مصطلح لمدلول واحد ، هو الآخر مما يستساغ إذا ما راعينا المستويات المختلفة للمتلقيين ويسرنا الأمر لطبقة من دون أخرى (
) .
الفصل الثالث 

الحروف والأدوات 

أ – الحروف ، وتشمل

1- حروف الخفض

2- حروف الصّفات 

3- حروف الصّلة

4- حروف المثل

5- حروف النسق 

أ – الحروف

   أستفاضت ِ الروايات في أبي الأسود الدؤلي بأنّه واضع العربية (
) بل تجاوزت الروايات حدود الأستفاضة حتى عُضّدت بالتواتر " فقد تواترت الروايات بأنّ أبا الأسود أوّلُ من وَضَعَ العربية (
)  إلاّ أنّ أرتياباً قد أنتاب بعض الدارسين وسط هذا التواتر المستفيض أو الفيض المتواتر (
) ولكلّ دارس وجهة هو موليّها ، ولا تعدم هذه الدراسة أو تلك من نزعة ٍ ما ، أو مذهب أو ربّما أجتهاد صالح ، والله أعلم بالسرائر .
    ومما جاء وسط هذا الخضم المتواتر ، أنّ الإمام علي كرّم الله وجهه ، قد ألقى إلى أبي الأسود رقعةً " وفيها مكتوب (( الكلام كلّه إسم وفعل وحرف فالأسم ما أنبأ عن المسمّى ،والفعل ما أنبأ به ، والحرف ما جاء لمعنى )) .. (
) وهو نصّ لم يخرج عنه مصنّفو كتب النحو في تقسيم الكلام (
) ولا أصحاب المنظومات التعليمية – في النحو – ولا شرّاح هذه المنظومات في تقسيم الكلام أو ما يتألف منه 
كلامُنا لفظٌ مفيدٌ كا سْتَقيِمْ  ،     وَاسمٌ ، وَفِفْلٌ ، ثم حَرْفٌ – الكّلِمْ (
) 
وقولهم :

حدّ الكلام ما أفادَ المُستَمِعْ      نحو : سَعَى زيدٌ ، و : عمروٌ مُتّبعْ 
ونوعه الذيَ عليه يُبحى       إسمٌ وفعْلٌ ثمّ حَرْفُ معنى (
) 

وغير هذه وتلك من المنظومات في تعليم قواعد النحوية والصرف (
) 
إذن ، فما الحرف ؟ وكيف تعامل البصريون والكوفيون مع هذا الأصطلاح ؟ قال أبن منظور ت 711 هـ  الحرف من حروف الهجاء : معروف ، واحد حروف التهجي . والحرف : الأداة التي تسمّى الرابطة لأنهّا تربط الإسم بالإسم والفعل بالفعل كَعَنْ ، وعلى ، ونحوهما . قال الأزهري : كلٌ كلمة ٍ بنيت أداة عاريةً في الكلام لتفرقه المعاني فأسمها حرف ، وأن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك مثل حتى وهَلْ وبَلْ ولعلّ ، وكلّ كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمّى حرفاً ، تقول : هذا في حروف أبن مسعود أي في قراءة أبن مسعود ... وما جاء في الحديث من قوله ، عليه السلام : نزل القرآن على سبعة أحرف ٍ كلّها شاف ٍ كاف ٍ أراد بالحرف اللغة . قال أبو عبيد وأبو العباس : نزل على سبع لُغات من لغات العرب ، ... ، والحرف في الأصل : الطرف والجانب ، وبه سُمِيَ الحرف من حروف الهجاء " (
) كما ورد (الحرف) يحمل دلالة (النحو) 
في قول الناظم الداودي :
للنحّو سَبْعُ مَعَان ٍ قَدْ أتَتْ لُغَةً 
                       جَمعْتها ضِمْنَ بَيْت ٍ مُفْرَد ٍ كَمُلا
قَصْدٌ ، وَمِثْلٌ ، ومِقدارٌ ، وناحيَةٌ
                       نوعٌ ، وبَعْضٌ ، حَرْفٌ ، فأحْفظِ المَثَلا (
) 
   وشارك المفسرون في بيان الدلالة المراد ب (الحرف) في جانب من جوانبه " والحرف في لغة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يتناول الذي يسميه النحاة إسماً وفعلاً وحرفاً ... ولهذا قال سيبويه في تقسيم الكلام إسم ، وفعل وحرف ، جاء لمعنى، ليس باسم ولا فعل ، فإنه لما كان معروفاً من اللغة أنّ الإسم حرف ، والفعل حرف ، خصّ هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف إنه جاء لمعنى ، ليس باسم زولا فعل ، وهذه حروف المعاني التي يتألف منها الكلام . وأمّا حروف الهجاء فتلك إنمّا تكتب على صورة الحرف المجرد وينطبق بها غير معربة ، ولا يقال فيها معرب ولا مبين ، لأنّ ذلك إنّما يقال في المؤلف ... (
) وعن الحروف في أوائل السور " وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء ، وأنّما يعدّها آيات الكوفيون " (
) ومما يستحسن إيراده في هذا الموضع ، ما جاء عن أحمد بن فارس ت 395 هـ " قال سيبويه " (( وأما ما جاء لمعنىً وليس بأسم ولا فعل فنحو : ثم وسوف وواو القسم ولام الإضافة )) وكان الأخفش يقول : (( ما لم يحسن له الفعل ولا الصفة ولا التثنية ولا الجمع ، ولم يجزأ أن ينصرف فهو حرف . وقد أكثر أهل العربية في هذا . وأقرب ما فيه ما قاله سيبويه إنّه الذي يفيد معنى ليس في إسم ولا فعل نحو : قولنا : زيدٌ منطلق ، ثم تقول : هل زيدٌ منطلق ؟ فأ فدنا بهل ما لم يكن في زيد ولا في منطلق " (
) 
ومما تقدّم لمسنا وجود أكثر من دلالة للخرف منها : حروف الهجاء والأداة والرابطة ولتفريق المعاني والقراءة واللغة والطرف والجانب والنحو وغير هذا وذاك من المعاني (
) 
    والذي ظهر – لنا – من المتابعة ، أنّ البصريين والكوفيين قد أتفقوا على تسمية (( حروف الهجاء )) بهذا الأصطلاح ، فهو اصطلاح مشترك لا يحتكره هذا الفريق أو ذاك ، فالخليل بن أحمد عُزي إليه كتاب (الحروف) (
) وفيه أبتدأ بإيراد معاني الحروف في العربية من الألف إلى الياء " الألف : الرجل الحقير الضعيف ... الثاء : العين من كلّ شيء ... الجيم الجمل القوي ... الدال : المرأة السمينة ... الصاد : الديك المتمرغ في التراب ... العين : سنام الإبل ... النون الحوت ... الهاء : لطمة في خدّ الظبي ... الواو : البعير ذو السنام العظيم ... الياء : النحية . قال عمرو :
تَيمّمْتُ ياءَ الحيّ رأيتها         تضيء كبدر طالع ٍ ليلةَ البدر " (
) 
ونجد – أيضاً – للبصريين " رسالة في الحروف العربية منسوبة إلى النضر بن شميل ت 203 هـ (
) تبدأ بالألف وتنتهي بالياء ، وهي تختلف عن رسالة الخليل ، إذ يقدّم النضر بن شميل (
) أوجه هذه الحروف في كلام  العرب ...... (الباء) على خمسة أوجه : (1) باء الأصل مثل باء كتَبَ وضَرَبَ  (2) باء الوصل كقولك : مَرّ زيد بعمرو (3) باء البدل عن الميم نحو : سبّد رأسهُ معناه سَمّدَ رأسه (4) باء القسم نحو : بالله (5) باء الثمن نحو : أشتريت بدرهم ... (الخاء) على وجه واحد خاء الأصل نحو : فَرْخ ... (الياء) على أثنى عشر وجها : (1) ياء الأصل مثل : رَمَى يرمي (2) ياء الزيادة مثل : يطر (3) ياء البدل من الواو مثل : سيّد وميّت (4) ياء الضمير مثل تضربين (5) ياء الأستقبال نحو : يَضْربْنَ  (6) ياء الإشباع نحو : عليه (7) ياء الإضافة مثل : غلا ميَ (8) ياء التصغير مثل : قُرَيْرَة (9) ياء النسبة نحو : بصريّ (10) ياء التثنية نحو : الرجلين (11)  وياء الجمع نحو : رأيتُ المسلمين (12) وياء الإعراب نحو: مررتُ بأخيك " (
) ولا نعدم عند الكوفيين وجود كتب تحمل إسم (الحروف) مثل (كتاب الحروف) للكسائي (
)  و (كتاب الحروف ) لأبي عمرو الشيباني (
) ، وهما كتابان لم يصلا إلينا لنعرف المنهج أو الغرض من التأليف في هذا الباب . غير أنّا يمكن أنتقاء – ما نحن بصدده على مذهب الكوفيين – شيء ما عن أحمد بن فارس الرازي في باب الحروف " هذا باب يصلح في أبواب العربية ، ...، فأصل الحروف الثمانية والعشرون التي منها تأليف الكلام كلّه ..." (
) ثم يفصل في الأوجه التي تجيء فيها هذه الحروف في الكلام بما يُشبه عمل النضر بن شميل (
) مما يعني أتفاق الفريقين البصري والكوفي في الأصطلاح على (الحروف) (
) والمراد هو (( حروف الهجاء)) (
) 
أما الذي تمخّضت عنه المتابعة في حقل الحروف – لا يدخل ضمن هذا الحقل حروف الهجاء – عند الكوفيين ، أنّ المذهب الكوفي أصطلح على مواد قد ألتصقت بها لفظة (الحروف ) ، وأخرى كانت تسمّى أدوات ، وهذا لا يعني فصل الأصطلاحين ، لأنّا سبق وأن وجدنا الحرف بمعنى الأداة فهما متداخلان . إلاّ أنّ الدقّة في تناول المادة ، تفرض علينا الحديث عن الحروف بمعزل عن الأدوات . ومن هنا لمسنا – عند الكوفيين – تقسيمهم الحروف أو تناولهم المواد – ضمن هذا التقسيم – أقترنت بها لفظة الحروف ، وهي : 
1- حروف الخفض 

2- حروف الصّفات 
3- حروف الصّلة
4- حروف المُثل
5- حروف النسق 
وسنتناول كل مصطلح على حدة ، وبشيء من التفصيل . وبالله التوفيق ومنه العون .

1 – حروف الخفض 

مما قاله أبو الطيب اللغوي ت 351 هـ وهو على مذهب البصريين (
) – وأنّما هَمّ أحدهم إذا سيق إلى العلم أن يسيّر أسماً يخترعه ، لينسب ‘ليه ،فيسمّى الجرّ خفضاً (
)  وقد عزا أبو الطيب اللغوي هذا الكلام إلى أبي حاتم السجستاني ت 255 هـ وهو الآخر من البصريين (
) – وقد عدّ أحد الدارسين هذا النصّ هجوماً على الكوفيين (
) ومن باب الوهم الذي لحق مصطلحي (الخفض والجر) " (
) مضيفاً " وكرر هذا الوهم الذي ينسب (الجر) مصطلحاً إلى البصريين و(الخفض) مصطلحاً إلى الكوفيين ، السيوطي (ت 911هـ) في كتابه ( الأشباه والنظائر في النحو، ..." (
) أمّا أن يرُمى السجستاني بالوهم ، فهو يحمل من الطرافة في الرأي أكثر من أجتهاد جاد ، فهو سهم دالف ، عند رام ٍ عارف .
    فأبو حاتم السجستاني بصري " وهو على مذهب الأخفش وسيبويه " (
) وهو أدرى بمصطلحات أقرانه البصريين ، هذه من ناحية . ومن ناحية أخرى إنّ عبارة السجستاني التي نقلها أبو الطيب " وأنّما همّ أحدهم إذا سيق إلى العلم أن يسير أسماً يخترعه ، لينسب إليه ، فيسمّى الحرّ خفضاً " (
) فهو لا يعني بأنّ (الجرّ) من أصطلاحات البصريين ، وأنّ الخفض من عبارات الكوفيين ، فهو لم يسمّ طرفاً قد أصطلح على (الجر) ، وآخر على (الخفض) ! غير أنّ من خلال المتابعة والمفاتشة نحاول تسليط الضوء على نصّ السجستاني .
ففي تفسير ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) قال أبو جعفر النحاس ت 338 هـ " (( إسم مخفوض بالباء الزائدة ، وقال أبو إسحاق (
) : وكسرت الباء ليفرق بين ما يخفض وهو حرف لا غير وبين ما يخفض وقد يكون إسماً نحو الكاف ويقال : لِمَ صارت الباء تخفضٍ ؟ فالجواب عن هذا وعن جميع حروف الخفض أنّ هذه الحروف ليس لها معنىٍ إلا في الأسماء ولم تضارع الأفعال فتعمل عملها فأعطيت مالا  يكون إلاّ في الأسماء وهو الخفض والبصريون القدماء يقولون : الجرّ ، ..." (
) 
إذن ، فأصطلاح الجر لبصريين قدماء ، وكأني بالعبارة تلمع بوضوح إلى أبتداع الخفض – فيما بعد ، أي بعد الجرّ – وهو نصّ يلتقي مع نصّ أبي الطيب – المنقول عن السجستاني  بكون الجرّ أقدم أستخداماً من الخفض " وإنّما همّ أحدهم إذا – سيق إلى العلم أن يسيرّ أسماً يخترعه لينسب إليه ، فيسمّي الجرّ خفضاً " (
) 
    ومن خلال إعتمادنا على النصوص الواردة ، وجدنا أصطلاح (الجرّ) قد أستخدمه سيبويه (
) ت 180 هـ ، والأخفش (
) ت 215 هـ - تلميذ سيبويه (
) وأبو عبيدة (
) ت 210 هـ ، وكلهم بصريون (
) والأخفش الذي أصطلح على أصطلاح شيخه سيبويه في أستخدام الجرّ ، يروى عنه في سند من الرجال " ... الأخفش يقول : سمعت الأصمعي ّ يقول : دخلت على الخليل لأستفيد منه شيئاً ، فقال لي : يا كيّس ما الفرق بين الخفض والجر ؟ ففكرت وأبطأت ،فقال لي : ما صنعتَ ؟ فقلت له : الخفض عندي الشيء دون الشيء ، كاليد إذا جعلتها تحت الرجل . والجرّ أن تميل الشيء إلى الشيء وتقيم شيئاً مقام شيء ، كقولك : هذا غلام زيد ، فزيد أقمته مقام التنوين " (
) فهذا نصّ عن الأخفش يلمع إلى تفريق الخليل – من خلال سؤاله الأصمعي – بين دلالتي الخفض والجر .ونعضّد النصّ بآخر لا يقلّ عنه أهمية" الحركات التي تلزم أواخر الكلام للإعراب ثلاث رفع ونصب وخفض ... وقد يسمّى الخفض أيضاً جراً وقد فرق البصريون بين هذه الأسماء ... وجعلوا الخفض للأسماء المتمكنة التي يلزمها الإعراب بالحركات الثلاث وجعلوا الكسر لما بُنيَ مكسوراً نحو هؤلاءِ وأمس وجير ... 
يحكى عن الخليل بن أحمد ... الخفض ما وقع في أعجاز الكلم منوناً نحو زيد " (
) فهذا نصّان واضحان في نسبة الخفض إلى الخليل والبصريين ، ومن قبل لمعنا إلى أستخدام سيبويه والأخفش وأبي عبيدة لأصطلاح الجر ، فالأصطلاحات بصريان لا غبار عليهما . وهما يسقط إشكال النسبة وسفسطة الجدل العقيم ! 
    والسؤال المطروح ، هل كان المر خافياً عن أبي حاتم السجستاني ؟ والأمر يتعلق بالخليل بت أحمد الفراهيدي ! نقول العبرة في الأستخدام لا في النسبة . فأصطلاح الجر هو أصطلاح كتاب سيبويه ثم أصطلاح الأخفش ، والسجستاني على مذهب الشيخين (
) إلاّ أنّ نحاةً أخذوا يخالفون سيبويه ، وهم :
(1) من البصريين فمّن أخذوا يخرقون مذهب استخدام (الجر) ويستميلهم أصطلاح (الخفض) " والبصريون القدماء تقولون : الجرّ " (
) وكان سيبويه والأخفش وأبو عبيدة مع (الجر) وكذلك أبو حاتم مع أستخدام الجر لأنّه " على مذهب الأخفش وسيبويه " (
) 
(2) هم الكوفيون الذين توسعوا في أستخدام أصطلاح الخفض (
) وأهملوا (الجر) ولا سيما الفراء الذي كان " يخالف سيبويه حتى في ألقاب إعراب وتسمية الحروف " (
) 
(3) إنّ القرن الثالث للهجرة شهد تحولاً في صفوف البصريين ، فقد ظهر من يخالف سيبويه ويقوم بتخطئته ولا ريب بأنّ هذا أمتداد لتحولات مخالفة لمذهب سيبويه فأبو العباس المبرد ت 285 هـ يعدّ أوّل بصري صنّف كتاباً في تخطئة سيبويه (
) وهو ممن أستخدم الخفض (
) – إلى جانب الجر – وقد سرى هذا التأثير في تلاميذه مثل الزجاج وأبن السراج (
) وهذا الأخير هو الذي أبتدع المفعول المطلق (
) – كما مرّ آنفاً – مما يعني أنّ تعاملاً آخر أخذ يبرز أزاء المسائل والأصطلاحات حتى في صفوف  البصريين .
إذن ، يمكن القول : إنّ الكوفيين لهم فضل التوسيع في أستخدام أصطلاح الخفض وأنّ للبصريين من أمثال المبرد وتلاميذه فضل النفخ في رماد قديم كان لقدمائهم – لغرضٍ ما – وقد يسدّ هذه الثغرة في حكاية الخفض والجر بين الكوفيين والبصريين ، ما جاء في نصّ للزجاجي ، في " باب القول في معنى الرفع والنصب والجر من طريق اللغة ... والحركة لا تقوم بنفسها ولا توجد إلاّ في حرف ، ...، وأما الجرّ فإنّما سمّي بذلك لأنّ معنى الجرّ بالإضافة ، وذلك أنّ الحروف الجارة يجرّ ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها كقولك : مررت بزيد ٍ ، فالباء ـوصلت مرورك إلى زيد . وكذلك المال لعبد الله . وهذا غلام زيد . هذا مذهب البصريين وتفسيرهم . ومن سماه منهم ومن الكوفيين خفضاً ، فإنّهم فسروه نحو تفسير الرفع والنصب فقالوا لانخفاض الحنك  الأسفل عند النطق به ، وميله إلى إحدى الجهتين " (
) ومن سماه منهم ومن الكوفيين خفضاً (
) يؤيد ما مهدنا من تعليل في النقاط – الآنفة - ، ثم هذا التوسع في أستخدام الكوفيين لأصطلاح الخفض (
) هو الذي حَمَل أصحاب المصنفات – في مراحل شتى – إلى نسبة الأصطلاح (الخفض) إلى الكوفيين ، والجر إلى البصريين ، وعلى سبيل المثال :
قال ابن باشاذ ت 469 هـ " الجرّ من عبارة البصريين ، والخفض من عبارة الكوفيين (
) 

وهو قول نقله أبن الخباز ت 639 هـ (
) وأبن يعيش ت 643 هـ (
) وعيسى بن إسماعيل الهرمي ت 702 هـ (
) والسيوطي ت 911 هـ (
) والفاكهي ت 972 هـ (
) غير أنّ بعضّ الدارسين المحدثين أصطلحوا
 في حقيقة نسبته (
) لينتزعوا هذا الأصطلاح (الخفض) عن الكوفة : البكر العطلاء ، ويطوّقوا به  البصرة البخراء (
) 
ومما نوّد إيرادهُ – أيضاً – أنّ بعض الدارسين المحدثين قد أطلقوا أقوالاً من دون التثبيت من نصوص التراث ، ومن دون موازنة النصوص مع غيرها . وعلى سبيل المثال ، قول بعض الدارسين بخلو كتاب سيبويه من أصطلاح الجر (
)  وكتاب سيبويه يدفع مقالة الخلو ، ويخلي السبيل للمفاتشة بتمعن  لأصطلاح الجر الذي يصدح بوجوده (
) وذهب آخر من المحدثين – أيضاً – في نسبة الخفض إلى البصريين (
) من خلال كتاب (مقدمة في النحو)(
) وهو أمرٌ نرتاب في قبوله عن الكتاب المذكور لا عن البصريين : 
(1) إنّ وفاة صاحب الكتاب – خلف بن الأحمر لبصري – هي سنة 180 هـ (
) وهذه السنة تعجل خلف الأحمر معاصراً ل (سيبويه ت 180 هـ ، والأخفش ت 215 ، وأبي عبيدة ت 210 هـ ) (
)  وقد تبينّ – آنفاً – أنّ المستخدم لدى هؤلاء هو أصطلاح الجر والطريف والغريب خلو كتاب (مقدمة في النحو) لخلف الأحمر من أصطلاح الجر ، في الوقت الذي وجدنا في نصّ أبي جعفر النحاس ت 338 هـ " والبصريون القدماء يقولون الجر " (
) فهو أولى أن يحشر في أصطلاحه بين هؤلاء القدماء ، ولا سيما وهو بصري . كما ثبت المحقق على الغلاف (( خلف بن حيان الأحمر البصري ت 180 هـ )) (
) 
(2) لقد قدمنا من الأدلة على أنّ الرواج لأصطلاح (الخفض ) يحصل إلاّ في نهايات القرن الثاني وبدايات القرن الثالث ونعني الكسائي والفراء ثم كان القرن الثالث أكثر ترويجاً لهذا الأصطلاح عند الكوفيين والبصريين معاً من أمثال المبرد وثعلب (
) ثم أستفاض هذا الترويج (
) وما عبارة أبي حاتم السجستاني ت 255 هـ - من علماء القرن الثاني للهجرة – إلاّ إشارة لكوفيين أستخدموا الخفض وبصريين شاركوا في هذا الأستخدام ، وهو أمرٌ يعضّد قول أبي جعفر النحاس " ... هذا مذهب البصريين وتفسيرهم . ومن سمّاه منهم ومن الكوفيين خفضاً ..." (
) 
(3) إنّ ما ورد في كتاب ((مقدمة في النحو)) عن أستخدام الخفض (
)  من دون الجر لبصري – خلف الحمر – من علماء القرن الثاني ومعاصر لسيبويه وغيره من البصريين (
) ممن أستخدم الجر ، لا يعنى منّا رفض مواد هذا الكتاب الذي أتاخ قلم التنوخي في تحقيقه ، ثم أفحمه الفحام بتعضّيده (
) .. إلاّ أنّ نرتاب في قبول نسبته لبصري هو خلف الأحمر ت 180 هـ ، إذ المعروف عن هذا البصري – خلف بن حيان – إنه من رواة الشعر (
) وورد أكثر من واحد قد سُمّىَ ب (خلف الأحمر) ، فلا ندري أيّ هؤلاء سوّد هذه المقدمة من الأخلاف الأحامرة (
) وينبغي ألاّ ننسى عبارات وردت في كتب النحاة والمفسرين تقول " قال خلف الحمر من الكوفيين ... (
) ثم هذا الكتاب (مقدمة في النحو) تحدث عن أصطلاحات بصرية ثم وضع أزاءها مصطلحات كوفية (
) من دون أن يفعل – مثلاً – أزاء أصطلاح الخفض ، مما يعني ميل المصنّف إلى أصطلاح الخفض وأغفاله لأصطلاح الجر أو إهماله إيّاه . وهذا العمل يستعبد أن يكون هذا المصنّف من قدماء البصريين الذين أستخدموا الجر ، وهذا بالتالي لا يعني إنّا نميل إلى تكويفه ودرجه في حقل الكوفيين . إلاّ أنّا البتة قبوله في صفوف البصريين وأنّ خلف بن حيان الأحمر البصري المتوفّى 180 هـ ، وأصطلاح الخفض وحده كفيل بدفع نسبة الكتاب عنه ، وقد توسّع في أستخدامه (
)  
أما عن الناحية الإيجابية في اٍستخدام الخفض عوضاً عن الجر ،فقد وجدنا في نصّ الزجاجي ما يؤيد هذا الأستخدام لدلالة الخفض " فقالوا لانخفاض الخك الأسفل عند النطق به ، وميله إلى أحدى الجهتين " (
) فهو كلام تناسب مع المعنى الوظيفي للحركة وألصق بالمفهوم اللغوي لمعنى الخفض وفي الذكر الحكيم ما يلمع إلى هذه الدلالة الحركية التي تنبثق عن الدلالة اللغوية " وخفضت الشيء فأنخفض وأختفض " (
) ومن آيات الذكر الحكيم : ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ)(الاسراء/ 24) و ) ( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ)(الحجر /88) ، و( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (الشعراء/ 215) .

       وهذه الدلالة في الخفض ، يضفي على مستخدمه صواب الأختيار عوضاً عن الجرّ ، سواءً كانوا من الكوفيين الذين توسّعوا في الأستخدام حتى غدا الأصطلاح (الخفض) من عباراتهم ، أو من البصريين الذين أنضموا وخفضوا جناح المتابعة للأصطلاح الذي يروى عن الخليل (
) وعن البصريين (
)
     أما الجرّ فهو أصطلاح يُشمّ أستخدامه ميلاً إلى مراعاة آلية الإعراب من دون مراعاة السياق أو الدلالة داخل التركيب ، فالقول بالجر " يشير إلى (الإعراب) فقد ذهب البصريون إلى الكسرة في آخر الأسم كانت بسبب تقديّم (عامل الجر) وهو الحرف (
) 
أمّا عن التفاسير القرآنية ، فقد أستخدمت أصطلاحي الخفض (
)   إلى جانب الجر (
)  إلا لمما من المواضع ، جاء فيها اصطلاح حروف الإضافة (
) وهذا الأخير من أصطلاحات سيبويه (
 )  وقد أستحسن استخدامه بعض الدارسين (
 )  وأن نسبه إلى الكوفيين (
)  أمّا الدكتور مهدي المخزومي فهو مع الخفض ( 
) 
2 – حروف الصفات 
     بادئ ذي بدء ، لا يمكن أن يعّد (العين ) للخليل بن أحمد ت 175 هـ (
 ) حجةً في تعضيد مذهب البصريين أو عزو المصطلحات إليهم من خلال الخليل . فهو يسيء إلى حقيقة علم الخليل لا إلى علو كعبة ، فالخليل موصوف بأنّه " فيلسوف الوقت " (
) و "  جِهبذ الأمة ، وأستاذ أهل الفطنة " (
) ومثل هذا العالم الجليل ، ينبغي أنّ يأتي تصنيفه من عبارة حتى يقع الحافر على الحافر . و(العين) رفضه البصريون والكوفيون – ولا بأس من تنويه يطري الأذهان بأسلاف كان واحدهم علماً في رأسه نار . ومن المؤسف ألا نطرق خجلاً من أمس منصرم ، وكأنّ في نخوة المعتصم فرض كفاية ، يسّوغ لنا التباهي والقعود إلى جنب ربّات المجال ، والخليل كان يغزو سنة ويحج سنة (
) أما عن (العين) : 
(1) " أنّ الخليل لم يكمّل كتاب العين ، وهو الظاهرُ لما سيأتي من نقل كلام الناس في الطعن فيه ، بل أكثرُ الناس أنكروا كونه من تصنيف الخليل " (
) فهذا شهادة بصرية من لدن أبي سعيد السيرافي ت 368 هـ والذي خصّ كتاباً  بأخبار نحاة البصرة ( 
) وشرح كتاب سيبويه (
) ومنهجه معروف في الولاء لمذهب البصريين (
) 
 ثم هذا الفخر الرازي ت 606 هـ ، والذي ينعت البصريين ب" أصحابنا" (
)  يقدم في نسبة الكتاب إلى الخليل ، بقوله : وقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدم فيه " (
) وقال في تفسيره " ... وذكر الخليل في الكتاب المنسوب إليه .. " (
) وتردّد آخرون في نسبته بين الخليل وتلميذه ليث (
) وعلّل آخر ما أقدم عليه ليث في نسبة (العين) إلى (الخليل) " لينفق كتابه بأسمه ، ويرغب فيه من حوله " (
) ولا أدري مدى صحة هذا الإنفاق المرغوب فيه ، وميزان الأعتدال يصف الليث بالتقى والصلاح " كان الليث رجلاً صالحاً " (
) وآخر يجعل العمل في (العين) عملاً مشتركاً وثنائياً بين الخليل والليث " عمل الخليل من كتاب العين قطعة من أوّله إلى حرف الغين ، وكمّله الليث ، ولهذا لا يُشبه أوله آخره " (
) أما أبن جني ت 392 هـ فهو الآخر نعت البصريين ب " أصحابنا " (
) يقول " أمّا كتاب العين ففيه من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصغر أتباع الخليل ، فضلاً عن نفسه ، ولا محالة أنّ هذا التخطيط لحق هذا الكتاب من قبل غيره " (
) 
والخليل معظم عند الفريقين ، وينبغي أن نسجل شهادة الكوفيين عن (العين) ، كما سجلنا عدداً من شهادات البصريين .
    يقول أبن فارس ت 395 هـ ، وهو على مذهب الكوفيين في اللغة (
) " ثم إنّ في الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا خفاء به على علماء اللغة ، ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة علم صحة ما قلناه " (
) وينقل الصولي ت 335 هـ أو 336 هـ عن شيخه أبي العباس ثعلب ت 291 هـ سمعت أبا العباس ثعلباً يقول : إنّما وقع الغلط في كتاب العين لأنّ الخليل رَسَمَهُ ولم يجشه ، ولو أنّ الخليل هو حشاه ما بقى فيه شيئاً ، لأنّ الخليل رجلٌ لم يرُ مثله . قال : وقد حشاه الكتاب قومٌ علماء ، إلاّ أنّه لم يؤخذ عنهم رواية ، إنّما وُجد بنقل الورّاقين ، فلذلك أختلّ الكتاب " (
) وأستدل على كلام ثعلب بالقول " : ومن الدليل على ما ذكره أبو العباس من زيادات الناس فيه أختلاف نسخه ، وأضطراب رواياته ، إلى ما وقع فيه من الحكايات عن المتأخّرين ، والأستشهاد بالمرذول من أشعار المُحْدَثين ، ... " (
) ثم هذا أبو حاتم السجستاني ت 255 هـ ، وقوله عن (العين) " أنكره أبو حاتم وأصحابه أشدّ الإنكار ، ودفعهُ بأبلغ الدّفع ، وكيف لا ينكره أبو حاتم على أن يكون برئياً من الخلل سليماً من الزّلل " (
) وهذه الشهادة الأخيرة تفصح بوضوح أنّ أبا حاتم السجستاني كان أعرف بتصانيف شيوخه البصريين ، وألصق بمعرفة مصطلحاتهم ، وأدقّ نقلاً للخبر عن أصحابه البصريين في السيرة والتصانيف والمصطلحات ، لهذا نراه يسخر من نحاة يسمّون الظرف صفة ...  ويسمّون حروف الجرّ الصفات " (
) فهل من الإنصاف بعد كل هذا أن يرمى الرجل بالوهم ! وهو الأقرب والألصق إلى عصر قائلي الأصطلاح ، وذلك بحجة العصبية " جرّت العصبيةُ المذهبية بين البصريين والكوفيين أبا حاتم السجستاني (سهل بن محمد ت 255 هـ)  إلى أن يهاجم الكوفيين فيقول : " أهل بغداد حشو عسكر الخليفة ،لم يكون بها من يوثق به في كلام العرب ولا من ترتضى روايته ، فإنْ أدّعى أحد منهم شيئاً منهم شيئاً رأيته فخلصاً صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة ... وأنّما همّ أحدهم إذا سيق إلى العلم أن يسير أسماً يخترعه لينسب إليه  فيسمّى الجر خفضاً ..." (
) ثم يضيف المحتجّ بهذا النص الفائت " وكرّر هذا الوهم الذي ينسب (الجر) مصطلحاً إلى البصريين ، و (الخفض) مصطلحاً إلى الكوفيين ، السيوطي ت 911 هـ ،... والفاكهي (عبد الله بن أحمد ت 972 هـ ..(
) إلاّ أنّا نسعى إلى بيان مسألة عزو حروف الصفات إلى قائلها ، وهي من أصطلاحات الكوفيين ، ولا غبار عليها ، ونبرّئ ساحة الخليل من هذه النسبة ، كبراءته من كتاب العين . وبالله التوفيق .
    لقد أنقسم الرواة والنحاة في نسبة (( حروف الصفات)) على قسمين أثنين 
(1) قسم غزا حروف الصفات إلى الكسائي – حصراً – من الكوفيين " والمحال وهي التي يسميها الكسائي الصفات ، وأهل البصرة يسمونها الظروف " (
) وهو نصّ يضارع نصوصاً في هذه النسبة (
) 
(2) قسم عزا حروف الصفات إلى عموم الكوفيين " الكوفيون يسمّون حروف الخفض صفات .....، والبصريون يسمّونها ظروفا ، ..." (
) أو قولهم " حروف الجرّ صفات . وهي عبارة كوفية لا بصرية " (
) ولم يخرج آخرون عن هذا التعميم في النسبةِ إلى الكوفيين (
) 
ومما ينبثق عن النصوص – الآنفة – هو أصطلاح آخر ،وهو ((المحال)) ، وقد وثقه علماؤنا الأفاضل ، وعزوه إلى صاحبه : " وأعلم : أنّ الأشياء التي يسمّيها البصريون ظروفاً يسميها الكسائي صفة ، والفراء يسميها محال " (
) وأصحاب الفراء قد أصطلحوا عليه – أيضاً – " وما أصطلح عليه البصريون من التسمية للمكان والزمان بالظرف ليس يسُوغ عند الكوفيين تسميته ظرفاً بل يُسمّيه الفراء وأصحابه محلاً ، والكسائي يسمّي الظرف صفات ولا مشاحة في الأصطلاح " (
) ويصطلح أصحاب الكسائي على القول بالصفات (
) وهذا الأصطلاح الأخير – الصفات – تنبثق عنه دلالتان – عند الكوفيين .
الأولى : ما يسمّى عند البصريين ب (الظرف)
الثانية : ما يسمّى عند البصريين ب (حرف الجر) 
ولبيان هاتين الدلالتين عند الكوفيين ،سنبتاع البضاعة من أهلها ،ونأخذ بكلام الفراء في تفسير قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً )(البقرة / 48) ، إذ يقول الفراء :" فإنّه يعود على اليوم والليلة ، ذكرهما مرةً بالهاء وحدها ، ومرةً بالصفة فيجوز ذلك ، كقولك : لا تجزي نفس عن نفس ٍ شيئاً وتضمر الصفة ، ثم تظهرها فتقول : لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئاً . وكان الكسائي لا يجيز إضمار الصفة في الصلات ويقول : لو أجزت إضمار الصفة ها هنا لأجزت : أنت الذي تكلمت وأنا أريد الذي تكلمت فيه . وقال غيره من أهل البصرة : لا نجيز الهاء ولا تكون ، وإنما يضمر في مثل هذا الموضع الصفة . وقد أنشدني بعض العرب :
يارُبّ يوم ٍ لو تَنَرّاهُ حولٌ        ألْفَيَتَني ذا عنز ٍ وذا طول

وأنشدني آخر :

قد صَبّحتْ صَبّحها السّلامُ       يكَبد خاَلَطها سنامُ
في ساعة ٍ يُحبّهُا الطعامُ
ولم يقل يُحبُّ فيها . وليس يدخل على الكسائي ما أدخل على نفسه ، لأنّ الصفة في هذا الموضع والهاء متفق معناهما ، ألا ترى أنك تقول : آتيك يومَ الخميس ، وفي يوم الخميس ، فترى المعنى واحداً ، وأذا قلت : كلمُتك كان غير كلّمتُ فيك ، فلما أختلف المعنى لم يجز إضمار الهاء مكان (في) ولا إضمار ((في)) مكان ((الهاء)) " (
) يتضح من نصّ الفراء ، أنّ المراد بالصفة حرف الجر .
    أمّا إيراد الصفة بمعنى الظرف ، فهو الآخر نستوضحه من كلام الفراء في تفسير قوله تعالى : ( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)(المائدة/ 105) " هذا أمرٌ من الله عزّ وجل ، كقولك : عليكم انفسكم . والعرب تأمر من الصفات بعليك ، وعندك ، ودونك ، وإليك . يقولون : إليك إليك ، يريدون : تأخّر ، كما تقول : وراءك وراءك . فهذه الحروف كثيرة . وزعم الكسائي أنه سمع : بينكما البعير فخذاه . فأجاز ذلك في كلّ الصفات التي قد تُفرد ، ولم يُجزه في اللام ولا في الباء ولا في الكاف . وتسِمعَ بعض العرب تقول : كما أنت زيداً ، ومكانك زيداً . قال الفراء وسمعت بعض بني سُليم يقول في كلامه :كما أنْتَني ، ومكانكني ، يريد أنتظرني في مكانك . ولا تقدّمنّ ما نصبه هذه الحروف قبلها ، لأنّها أسماء ، والأسم لا ينصب شيئاً قبله ، تقول : ضرباً زيداً ، ولا تقول : زيداً ضرباً . فإن قلته نصبت زيداً بفعل مضمر قبله كذلك ، قال الشاعر :
يأيّها المائِحُ دلوي دونكما

إن شئت نصبت (الدلو) بمضمر قبله ، وأن شئت جعلتها رفعاً ، تريد : هذه دلوي فدونكا " (
) 
ما لمع إليه أبو البركات الأنباري ت 577 هـ " في رافع الأسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور : ذهب الكوفيونت إلى أنّ الظرف يرفع الأسم إذا تقدم عليه ، ويسمّون الظرف المحل ، ومنهم من يسمّيه الصفة ، وذلك نحو قولك (أمامك زيدٌ ، وفي الدار عمرو) ...(
) وفي المثالين الأخير من إفصاح عن المراد ب (الصفة) عند الكوفيين ، وهما الظرف وحروف الجر والمصطلحان بصريان . وقد غمز بعض الدارسين أصطلاح الكوفيين في هذا المجال ، بقوله :" إنّ الكوفيين لم يلتزموا بالمصطلح إلتزاماً تاماً فكما أشرنا إلى أنّ الفراء قد ميزّ بين (المحل) و(الصفة) نراه يساوي بينهما من غير تمييز كما في قوله : (( وإذا رأيت الأسم مرفوعاً بالمحال مثل عندك ، وفوقك ، وفيها ، فأنّت وذكر في المؤنث ، ولا تؤنث في المذكر ، وذلك أنّ الصفة لا يقدر فيها على التأنيث كما يقدر في : قام جاريتك ، على أن تقول : قامت جاريتك ، فلذلك كان في الصفات الإجراء على الأصل " (
) والصواب أنّ هذا الأستخدام لا يطعن في مستخدمه ، فالفراء يستخدم مصطلح شيخه الكسائي إلى جانب مصطلح وضعه – هو – المعروف بأستحداث المصطلحات وألقاب الإعراب (
) ثم نرى الفراء يستخدم الأصطلاح على معنى الظرفية " ومثله قوله : ( وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ )(سـبأ: 12) ، لو كانت الأشهر أو الشهر معروفة على هذا المعنى لصلح فيه النصب . ووجه الكلام الرفع ، لأنّ الإسم إذا كان في معنى صفة ٍ أو محلّ قوي إذا أسند إلى شيء ، ألا ترى أنّ العرب يقولون : هو رجل دونك وهو رجلٌ دونٌ ، فيرفعون إذا أفردوا ، وينصبون إذا أضافوا . ومن كلامهم المسلمون جانبٌ ، والكفّار جانبٌ ، فإذا قالوا : المسلمون جانب صاحبهم نصبوا . وذلك أنّ الصاحب يدلّ على محل كما تقول : نحو صاحبهم ، وقُرون صاحبهم . فإذا سقط الصاحب لم تجده محلاًّ تقيده قرب شيء أو بعده " (
) ونقرأ عند أبن قتيبة ت 276 هـ " وقال الكسائي : (من) تدخل على جميع حروف الصفات إلاّ على الباء واللام وفي " (
) يتضح أنّ أصطلاح (الصفات) عند الكسائي يعني به ((الظروف وحروف الجر)) وقد أوضح أبن يعيش ت 643 هـ مذهب الكسائي بقوله " أجاز الكسائي الإغراء بجميع حروف الصفات ويريد أهل الكوفة بحروف الصفات حروف الجر ، لإجراء حروف الجر مجرى الظروف " (
) وقد أستدلّ أبو حيان على مذهب الكسائي في تفسير قوله تعالى : ( كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ )(النساء/24) " أنتصب بإضمار فعل ، وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة السابقة من قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ )(النساء/ من الآية23) ، وكأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً ، ومن جعل ذلك متعلقاً بقوله ) فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )(النساء / 3) ، كما ذهب إليه عبيدة السلماني ، فقد أبعد ، وما ذهب إليه الكسائي ، ومن أنّه يجوز تقديم المفعول به في باب الإعراب (
) الظروف والمجرورات مستدلاً بهذه الآية ، إذ تقدير ذلك عنده : عليكم كتاب الله ، أي : إلزموا كتاب الله ،... (
) أمّا الفراء ، فإذا أطلق (المحال) خفضّ بها (الظروف) ، وأذا أطلق (الصفة) أراد بها )(حرف الجر) ، وكان الدكتور إبراهيم السامرائي مصباً في قوله " وقد فرّق الفراء بين الظرف والجار والمجرور في المصطلح ، فأطلق (المحل) على الظرف ، و (الصفة) على الجار والمجرور " (
) أمّا من الناحية الدلالية ، كيف  يمكن الموازنة بين الأصطلاحين الكوفي والأصطلاح البصري نقول : 
(1) إنّ الدلالتين بمعنى واحد " فإنّ قيل : فلم يسُميَ ظرفاً ؟ لأنّه لمّا كان محلاًّ للأفعال مُسَيِ ظرفاً ،تشبيهاً بالأواني التي تحلّ الأشياء فيها ، ولهذا سمّي الكوفيون الظروف (محال) لحلول الأشياء فيها (
) وهو خلاف " أصطلاحي ولا منافاة بين التسميتين : " (
) أو ولا مشاحة في الأصطلاح " (
) 
(2) إنّ حروف الصفات تقابل حروف الجر " وتسمّى حروف الجرّ لأنّها تجر ما بعدها من الأسماء أي تخفضها ، وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات لأنّها تقع صفات لما قبلها من النكرات " (
) وعلّل آخر سبب التسمية بالقول " لأنّها تنوب مناب الصفات وتحلّ محلها " (
) وقالوا " لأنّها تحدث في الأسم صفة حادثة " (
) وبهذا يكون الكوفيون قد راقبوا العمل في هذه الحروف ، وما ينبثق عنها من علاقة وخواص ، وقد يقرّب هذه الوشيجة في دلالة حروف الصفات ، ما ورد في خواص الحرف " إنّ خواصه أن يكون صفة لغيره نحو : مررت برجل في الدار . فقولك : في الدار صفة ل(رجل) وهو غيره " (
) فهو " صفة من غيره ولم يكن صفة لنفسه " (
) مما يمكن القول : أن وضع الأصطلاح قد خضع للمعنى الوظيفي والعلائقي في أنبثاقه .
(3) جمع البصريون الزمان والمكان تحت أصطلاح الظروف " والبصريون : يسمّون الزمان والمكان ظروفاً " (
) أما الكوفيون ، فقد منحوا أصطلاح (الوقت) دلالة الزمن (
) ومنحوا أصطلاحي (الصفة) و (المحل) دلالة المكان (
) أمّا إذا أستخدم الكوفي إصطلاح (الصفة) ، وأراد به الزمان والمكان ، من دون تفريق بينهما ، ووحّد الأصطلاح بينهما ، فهو يتمذهب بمذهب الكسائي . وأذا فرّق بين هذه المصطلحات ، وأستخدم المحال للظروف والوقت للزمان ، والصفة لحروف الجر – حصراً – فهو يتمذهب بمذهب الفراء . والفراء فعل هذا في أستخدام مصطلحات شيخه الكسائي . فلا بأس أن يتكوّف اللاحقون على مذهب أيّما الشيخين ، فالجميع كوفيون ، وهم أدرى بمذاهب وأصطلاحات شيوخهم .
(4) لقد فرّق الفراء بين القطع والحال (
) وبين الظرف وسمّاها (المحال) وحروف الجر ل(الصفات) (
) وأبتدع أصطلاحاً آخر للظروف التي تقطع عن الإضافة ، وسمّاها (غايات) . ففي قوله تعالى : ( لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ )(الروم/ 4) ، قال الفراء : " القراءة بالرفع بغير تنوين ، لأنّها في المعنى يراد بهما الإضافة إلى شيء لا محالة فلمّا أدّتا عن معْنى ما أضيفتا إليه وسَمّوها بالرفع ، وهما مخفوضتان ، ليكون الرفع دليلاً على ما سقَط مما أضفتها إليه . وكذلك ما أشبهها ، كقول الشاعر :
إن نأت ِ من تحتُ أجِئْها من عَسلُ

ومثله قول الشاعر :
إذا أنا لم أومَن عليك ولم يَكُنْ     لقاءك ٍ إلاّ من ورَادُ ورَاءُ 

ترفع إذا جَعَلته غايةً ولم تذكر بعده الذي أضفته إليه فإن نويت أن تظهره أو أظهرته قلت : لله الأمرُ من قبلِ ومن بعْد : كأنّك أظهرت المخفوض الذي أسْنَدْت إليه (قبل) و(بعد) وسمع الكسائي بعض بني أسَد ٍ يقرؤها (لله الأمرُ منْ قبل ومنْ بعدُ) بخفض (قبل) وبرفع (بع) على ما نوى . وأنشدني [هو يعنى] الكسائي :
أكابدها حتىّ أعَرّسُ بَعْدَما      يكون سُحُيرْاً أو بعُيْدَ فأهْجَعَا
أراد بُعَيْدَ السحر فأضمره . ولو لم يُرِد ضمير الإضافة لرفع فقال : بعُيد ومثله قول الشاعر :
لعمرك ما أدري وإني لأوجَلُ      على أيّنا تَعُدو المنيّةُ أوّل 
رفعت (أوّل) لأنّه غاية ، ألا ترى أنّها مسندة إلى شيء هي أوّله ، ...(
)
وقد وجدت الرضي الأسترا بادي ت 646 هـ ، وهو بصري الهوى (
)  قد أخذ بهذا الأصطلاح ولمع إليه " وتسمّى الظروف غايات ، ومنها : قط ، وعوض، ومنذ ، وحيث ..." (
) وتناوله الحريري ت 516 هـ ، وأبن يعيش ت 643 هـ ،وهما الآخران بصريان وفسرا الدلالة المتوخاة من هذه الأصطلاح ، بأنّها ظروف قد قطعت عن الإضافة أي حذف منها المضاف إليه ، وهذا الحذف يلمع إلى ذلك المعنى ، فصارت هذه الظروف بمثابة غايات ذلك الكلام فسميت بالغايات (
) وهو تفسير لا يخرج عن مذهب الفراء (
) – مرَ آنفا – 
هذا ، وقد عزا بعض الدارسين أصطلاح (الغايات) إلى عموم الكوفيين ، ولم يحصره في الفراء (
) وتعاملنا مع النص المثبت – الوارد – يحصره في أبي زكريا الفراء والله أعلم .
وبعد ،

ومن خلال هذه الأستفاضة في النصوص – الآنفة – جاء عزو أصطلاح الصفات إلى الكسائي ، والمحال والغايات إلى الفراء . إلاّ أنّ من الإنصاف أستقراء نصوص أخرى قد أوردت المصطلحات ، بطريقة عزو أخرى ، مما يتطلب إزالة اللبس الحاصل في موازنة هذه النصوص ، حتى تنبثق الحقيقة على وجه من التمام . ولله الكمال وحده .
     روى الأزهري ت 370 هـ عن النحويين في مادة ((ظرف)) " الخليل يُسمّيها ظروفاً ، والكسائي يسمّيها المحال ، والفراء يسمّيها الصفات ، والمعنى واحد " (
) فاللبس حاصل في عموم هذا النصّ ، إذا ما قيس بنصوص – عن الكوفيين والبصريين – سبقت نصّ الأزهري (
) وأخرى لحقت النصّ ، كالوارد عن عمر بن ثابت الثمانيني ت 442 هـ " والفراء يسمّي هذه الأشياء (مَحال) لحلول الأفعال فيها ، والكسائي يسمّيها (أوصافاً) أنها تكون أوصافاً للنكرات , 
والخليل يسمّيها ظرفاً ، .. " (
) أمّا أنّ الخليل سمذاها ظروفاً في حكاية الزهري والثمانيني ، وما جاء عن الخليل " أنا أوّلُ من سمّى الأوعية ظروفاً " (
) والذي يجعلنا أن نرتاب في قبول هذه الرواية ، هو هذا التباهي ((أنا أوّلُ من سمّى الأوعية ظروفاً)) فهي عبارة لا يمكن أن يلفظها الخليل " لأنّ الخليل رجلٌ لم يُر مثله " (
) والذي جعل أحمد بن فارس أن يرفض كتاب العين ، هو ماء في نهاية العين " هذا آخر كلام العرب ، .." (
) إذ رفض أن يلفظ الخليل مثل هذا الكلام " فقد كان الخليل أروعَ وأتقى لله جَلّ ثناؤه منْ أن يقول ذلك .... فهذا مكان الخليل من الدّين ، أفتراهُ يّقدمُ على أن يقول : هذا آخر كلام العرب ؟ " (
) ومن هنا ننزّه الخليل عن مقالة (أنا) أو " أنا أوّلُ من سمّى الأوعية ظروفاً " (
) من دون أن نستبعد عنه أبتداع المسائل والمصطلحات . وهذا ، يدفعنا إلى عبارة أخرى صدرت عن تلميذ الخليل – الأصمعي (
) – إذ ينقل أبن الخباز ت 639 هـ في باب المفعول فيه وهو الظرف " والبصريون : يسمّون أسماء الزمان والمكان ظروفاً ، قال الأصمعي : أنا نبهتُ الخليل على تسمية هذه الأسماء ظروفاً  ، لأني قلت له : إذ كان الشيء وعاء لغيره فما يسمّى ؟ فقال : ظرفاً . وسميها الكوفيون : المحال والأوعية . وهذا النزاع أصطلاحي ولا منافاة بين التسميتين " (
) وقد يؤخذ بكلام تلميذ متباه ٍ ولا سيما إذا كان أستاذه شيخاً من عيار الخليل ، وهو " فيلسوف الوقت " (
) من أن يخرج أصطلاح ((الظروف)) عن دائرة البصريين . ويبقى لكلّ نصٍّ موقعه من التوثيق ، إلاّ في موازنة نصوص أخرى قد تستطيع أن تستوثق لنار ٍ يعلوها الدخان . والأولى أن يوثق الأصطلاح والمسائل خارج كتاب (العين) ، وقد مهدنا لموقعنا من (العين) من نصوص الفريقين – البصري والكوفي - ، فلا داعي لطمس معالم ونصوص موثقة ، ورميها بالجهل والوهم ، والأنتصار للبصريين في نسبة حروف الصفات إلى الخليل من خلال (العين) (
) . نعم فلا داعي لإثارة أغبرة في أرمدة قد نفخ فيها علماؤنا الأوائل ، وصحّحوا عين الخليل من الرمد . 
وختاماً إذا كان الكوفيون قد أستأثروا باستخدام مصطلحاتهم من صفات ومحال (
) إلاّ أنّ هذين الأصطلاحين لم يروّج لهما الأنتشار أو الأستخدام إلا في تفسير القرطبي ت 671 هـ ، وذلك : 
(1) نقلاً عن الكوفيين ، ففي قوله تعالى : ( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ )(البقرة/134) ، ذكر القرطبي في تفسيره ((لها ما كسبت)) (ما) في موضع رفع بالأبتداء أو بالصفة على قول الكوفيين " (
)  
وفي تفسير قوله تعالى : (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا )(هود/6) ، قال القرطبي " (رزقها )رفع بالأبتداء ، وعند الكوفيين بالصفة " (
) 
فهو ينقل وجهة نظر الكوفيين ، ويلمع إلى أنّ المراد بدلالة (الصفة) ، هو حرف الجر .
(2) أو تأثراً بالمصطلح وأستخدامه كنوع من الترويج له ، ففي تفسير قوله تعالى : )ً وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(يّـس/54) ، قال القرطبي " (ما) في محل نصب من وجهتي : الأول أنّه مفعول ثان ٍ لما يسمّ فاعله ، والثاني ينزع الصفة ، تقديره : إلا بما كنتم تعلمون ، أي تعلمونه فحذف " (
) وفي تفسير قوله تعالى : ( بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا) (الزلزلة/ 5) في (لها) ذكر القرطبي" أي إليها ، والعرب تضع لام الصفة موضع (إلى) " (
) وفيه ميل واضح إلى كلام أشبه بكلام الفراء (
) 
(3) أو قد يجمع أصطلاحي الصفة والخفض في سياق واحد ، ففي تفسير قوله تعالى : ( فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى) (النازعـات/25) ، قال القرطبي " و(نكال) منصوب على المصدر المؤكد في قول الزجاج ، ... ، وقيل نصب ينزع حرف الصفة ،أي : فأخذه الله بنكال الآخرة ، فلمّا نزع الخافض نُصِبَ ، وقال الفراء : أي أخذه الله أخذاً نكالاً ، أي النكال " (
) 
(4) أو قد يستخدم الأصطلاح من غير نسبة ، في عبارة – قيل – للمجهول ، وذلك في تفسير قوله تعالى : ( وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا .. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا .. مَتَاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ) (النازعـات/30 31/32/33) ، قال القرطبي في نصب (متاعاً) " نصب على المصدر من غير اللفظ ، لأنّ معنى (أخرجَ منها ماءَها ومَرْعاها) أمتع بذلك ، وقيل : نصب بإسقاط حرف الصفة تقديره لتتمتعوا به متاعاً " (
)  وفي كافة الشواهد ، جاء أصطلاح ((الصفة)) بمعنى (الجر) سواءٍ في نقله عن الكوفيين ، أو في تأثره بهذا الأصطلاح .
أمّا عن أصطلاح (المحل) ، فلم يستخدمه من المفسرين إلا القرطبي ، وفي موضع واحد لا غير ، ففي قوله تعالى : ( يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) (الانفطار/19) ، ذكر القرطبي عدداً من الآراء حول نصب ((يوم)) ، ومن هذه الآراء " وقال قوم :... منصوب على المحل ، .." (
)
(5)  أي على الظرفية ، وهو أصطلاح بقية المفسّرين في موضع الشاهد القرآني (
 ) أما عن أصطلاح (الظرف) للبصريين ، فقد زخرت التفاسير بأستخدامه ، وكان أكثر رواجاً من أصطلاح الكوفيين (
) 
3 – حروف الصّلة 

    لا يمكن تناول المباحث في حقول الدراسات اللغوية أو النحوية بمنأى عن تفسيرات الصحابة أو التابعين ، ولا سيما الذين عرفوا بالفصاحة وبمعرفة أيام العرب وأشعارها ومداليل آيات الذكر الحكيم ، وهم الذين سمعوا الحديث من فيّ صاحب الرسالة عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم .
    وفي رحلتنا مع التفاسير لاحظنا جانباً من هذه التأثيرات عند النحاة ، وهي التي تمخضت عن تلك التفاسير ، مما ترك أثراً وأضحاً في توجيه النحاة ، بل ساعدت في بناء مسائل أو أبتداع مصطلحات . وهي – بالتالي – مسموعات عن فصحاء عاصروا الرسالة في فصاحتها ، وعاشوا في عصر لا يرقى إليه شك أو ريبة ، فهي مسمومات لا تشبه – تلك المستحدثات – كلمات المولدين في عصور تالية ، قد أختلطت فيها عروق شتى برمال جزيرة ، كانت قد ألهبت الألسن وصقلتها عن غائلة اللحن . هذا ، والأخذ بما لا يريب خير من الأخذ بما يريب : وما جاء عن سليقي كان يقول فيعرب خير من مسائل تفرض بقوة المنطق في عصور لاكتا فيها الألسن ، وأصيب الناس فيها بعجمة الحميراء ولسن العجماء !
    جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) (الشعراء/ 129) ، ذهب محمد ين زيد القرشي (
) أنّ " ((لعلّكم)) في هذا الموضع أستفهام " (
) وهو تفسير أخذ به نحاة الكوفة " زعم الكوفيون أنّ (لعلّ) قد تكون للأستفهام ، دليله قوله تعالى : ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً)(الطلاق / 1) ، وقوله : ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى) (عبس/ 3)  ، وقال البصريون : لا تكون للأستفهام أصلاً ، لأنّ حملها على أصلها أولى ، ولا يحمل شيء على غيره أصله إلاّ ضرورة " (
) وقد أبرزت التفاسير هذه المسالة في مذهب الكوفيين " الكوفيون أجروا (لعلّ) مجرى (هل) " (
) أو (لعلّ) لا تكون " أستفهاماً خلافاً للكوفيين " (
) وقد لمسنا هذا التوجه عند بعض الكوفيين (
) وآخر من البصريين (
) 
     وحريء بالذكر أنّ هذا المعنى في (لعلّ) كان في متناول الألسنة على عهد الرسالة ،إذ تروى عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها " أنّها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا رسول الله ، إنّ صفيّة بنت حيي قد حاضت :فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : ((لعلّها تحبِسُنا ، ألم تكن طافت معكّن بالبيت ؟ قلت : بلى . قال فأخرجن )) (
) وقد عَلّق الكرماني على الحديث لعلّ هنا ليس للترجي ، بل للأستفهام أو الظن وما شاكله " (
) أقول : والذي يعضّد (لعلّ) في هذا الموضع ، بأنّها تحمل دلالة الأستفهام – ربّما – هو ورود الحديث بأسلوب الأستفهام ،بهمزة أستفهام عوضاً عن (لعل) " .... عن عائشة أمّ المؤمنين أنّ صفية بنت حُييّ حاضت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ((أحَابِستنُا هي؟ )) فقيل : إنّها قد أفاضتْ، فقال ((فلا إذاً)) (
) وفي رواية " ((لَعلّها حَابستُنا ؟)) (
) مع علامة أستفهام ، كما فعل مخرّج الأحاديثِ والمعتني بالطبعة وكل هذا يعني أنّ قاعدة الكوفيين قد تبنت – في المسألة – المسموع المتداول ، والذي يؤيده الحديث والتفسير معاً ، وقد أوجد هذا المسموع تخريجاً يسوغ أن يطمئن إليه في نحو الكوفيين .
وهو نحو لواؤه بيد السماع " لا يخفر له ذمة ، ولا ينقض له عهداً ، ... " (
) 
    والمصطلح هو الآخر قد سلك طريقة إلى أفكار النحويين من خلال تفسيرات ، وقد عضدنا المسألة بأكثر من نصّ على جهة الأستيثاق ، وتردّدنا في قبول أخرى لأختلاف المروي .
    في قوله تعالى : ( وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ)(القصص/ 82) ورد عن أبن عباس رضي الله عنهما (ت68 هـ) " وأنّه والياء والكاف صِلة في الكلام " (
) وهو كلام منقول عن تفسيره المجموع (
) لا تفسيره المسنود بأحاديث وطرق (
) وما ورد عن أبن عباس في تفسيره المجموع من قبل الفيروز آبادي ت 814 هـ ، قد وجدنا ما يؤيد وروده عن أبن عباس رضي الله عنهما في موضع الشاهد القرآني نفسه ، إذ يروي أبن قتيبة ت 276 هـ " وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : هي كأنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء ، كأنّه لا يفلح الكافرون . وقال : وَيْ صلة في الكلام " (
) وهذا النصّ يلمع بوضوح إلى مدى إفادة النحاة من مسائل أو مصطلحات المفسرين ، أو كيف أنّ المفسرين قد أمدّوا النحاة بمسائل وأصطلاحات صارت من مزايا هذا المذهب أو ذاك .
    ولا بأس أن نتناول نصاً آخر لا يقلّ أهميةً عما فات ، فيما يخصّ اًصطلاح الصلة . 
ففي تفسير قوله تعالى : ( فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ)(لأنفال/ 12) " قال الضحاك معناه فأضربوا الأعناق وفوق صلة " (
) وقد نتردّد في قبول أصطلاح (الصلة) عن الضحاك ت 105 هـ (
) وفي تفسير الخازن ت 741 هـ ، وذلك لأنّ المفسرين قبله لم يتناولوا هذا الأصطلاح مقترناً بأسم الضّحاك في موضع الشاهد القرآني  ، مثل الطبري ت 310 هـ ، وأبن عطية ت 546 هـ ، والقرطبي ت 671 هـ ، وأنّما الوارد مقترناً بأسم الضحاك أو عطية بن قيس ت 121 هـ (
) أو الأخفش ت 215 هـ ، هو أصطلاح (الزيادة) (
) 
   وهذا الأمر يدفعنا إلى الأخذ بكلام أبن قتيبة ت 276 هـ في إيراد أصطلاح الصلة عن أبن عباس رضي الله عنهما . مما يعني أنّ هذا الأصطلاح أخذ طريقة إلى مذاهب النحاة ، والكوفيين – بالأخص – حتى قيل " أكثر ما تقع الصلة في ألفاظ الكوفيين " (
) وفي تفسير قوله تعالى ((فإمّا يأتينكم ...)) (البقرة/ 38) ، ذكر أبو جعفر النحاس ت 338 هـ " (ما) زائدة ، والكوفيون يقولون صلة ، والبصريون يقولون : فيها معنى التوكيد " (
) أو " والصلة والحشو من عبارات الكوفيين ، والزيادة والإلغاء من عبارات البصريين " (
) فهذه أربعة أصطلاحات : 
أثنان منهما كوفيان ، وهما : الصلة والحشو 

أثنان منهما بصريان وهما : الزيادة واللغو

ولتوضيح المسألة ، فقد تبينّ لدينا : 

(1) أستحوذ أصطلاحي ((صلة)) (
) و ((زائدة)) (
) على التفاسير 
(2) مجيء أصطلاح ((صلة)) مقروناً بأصطلاح ((زائدة)) بقولهم ((صلة زائدة)) وعلى سبيل المثال ، ففي تفسير قوله تعالى : ( وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) (الزمر/ 12) ، جاء عن اللام في (لأنْ) " صلة زائدة " (
) 
(3) مجيء أصطلاح ((صلة)) – غالباً – في سياق كلام ٍ يعزى إلى الكوفيين من أمثال الكسائي (
) أو الفراء (
) أو أبي عبيد القاسم بن سلام (
) 
(4) لم يرد أستخدام أصطلاح (الحشو) في التفاسير . وهو أصطلاح أقترن ذكره أو نسبته مع الصلة إلى الكوفيين (
) وحريٌ بالذكر أنّ أصطلاح (الحشو) جاء في أستخدامات سيبويه (
) والفراء (
) بمعنى صلة الموصول ، كما منح الفراء هذا الأصطلاح (الحشو) دلالة أخرى ، وهي الجملة الواقعة صفة النكرة (
) إضافة إلى معنى الزائدة (
) 
(5) أختفاء أصطلاح (اللغو) الذي يعزى إلى البصريين (
) في أستخدامات المفسرين . غير أنّا وجدنا موضعاً واحداً ، قد جاء ذكره عند القرطبي ، وعزاه إلى أبي عبيدة البصري ففي قوله تعالى : ( كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً)(مريم/ 29) ، قال القرطبي : " وقال أبو عبيدة : (كان) هنا لغو ، كما قال .
 وجيران ٍ لنا كانوا كرام " (
)
والذي وجدناه في عبارة أبي عبيدة ((زائدة)) لم يستخدم ((اللغو)) (
) 
(6) وعزي إلى الكوفيين أصطلاح آخر يحمل دلالة الصلة ، وهو أصطلاح ((عازلة)) (
) وهو أصطلاح تخلو منه التفاسير – ضمن خطة الأطروحة – والله أعلم .
(7) ومما نودّ التنويه إليه أنّ بعض الباحثين قد عزا اصطلاح ((صلة)) إلى الفراء (
) غير أنّا وجدنا الكسائي شيخ الفراء ، قد جاء هذا الأصطلاح مستخدماً عنده ، كما يروي القرطبي في تفسير قوله تعالى : ) فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ )(الحديد/ 13) " والباء صلة قاله الكسائي " (
) وكأني بأبن الشجري ت 542 هـ يلمع إلى هذا الأستخدام ، وهذه النسبة في قوله : " وزاد الكسائي في معاني (مَنْ) قسماً آخر فزعم أنها قد جاءت صلة يعني زائدة ، وأنشدني في ذلك :
إنّ الزبير سنام المجد قد علمت      ذاك العشيرة والآثرون مَنْ عددا

قال أراد الآثرون عددا ... " (
) 
(8) وجدنا الأخفش الأوسط ت 215 هـ - من البصريين – قد أستماله أصطلاح الصلة في موضع من كتابه (
) إلاّ أنّه من أصطلاح أقرآنه البصريين (الزائدة) في موضع أخُر (
) 
(9) وأخيراً ، فإنّ أستخدام أصطلاح  ((صلة)) إذا كان قد أستحوذ نوعاً ما على المفسرين ، أو قدمّ على أصطلاح ((زائدة)) في عبارة ((صلة زائدة)) (
) فهو من باب الورع ، والتأدب في التعامل مع كتاب الله تعالى ، بل جعل بعض النحاة يحتاطون في التعامل مع ((الزائدة)) ، وهو الذي لمسناه في استخدامهم لأصطلاح يحمل دلالة (الزائدة) أو يحجب بعيض معناه ، وهكذا أخذنا نرى إلى جانب الصلة والزائدة والحشو والإلغاء والعازلة ، إصطلاحات أخرى من قبيل الإقحام (
) وحجاب (
) والتوكيد (
) وهي أصطلاحات – أظنّ – قد فرضها التوجيه الإعرابي من دون دخل للجانب المعنوي على تفسير الآية في الذكر الحكيم .
    هذا ، وقد وجدنا بعض التعليلات الذي يفسّر أستخدام حروف الصلة ، ونودّ تثبيت عدد من هذه التعليلات ، كقولهم : " حروف الزيادة سميت حروف الصلة ، لأنّها يتوصل بها إلى زنة أو إعراب لم يكن عند حذفها " (
) أو " أنّه حرف يصل به كلامه ، وليس بركن في الجملة ، ولا في أستقلال المعنى " (
) أو أنّ الدلالة المتوخاة في تسميتها " حروف الصلة ، لأنّه يتوصل بها إلى زيادة الفصاحة أو إلى إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك " (
) وخير من نأخذ عنهم التعليل هم الكوفيون ، إذ يقول الفراء منهم " أنّ هذه الحروف معتبرٌ فيها  معانيها التي وضعت لها ، وأنّما كررّت تأكيداً ، فهي عنده من التأكيد اللفظي " (
) وفي دلالة التأكيد يكون قد شارك البصريين الذين يضفون على هذه الحروف دلالة التأكيد (
) وهو مذهب قال عنه أبو جعفر النحاس " ومذهبه في هذا حسن " (
) وقد تعامل أهل التجويد – أيضاً – مع هذا الأصطلاح في مدّ الصلة (
) بقولهم " وسمّي مدّ صلة تأدباً لأنّ القرآن العظيم لا زيادة فيه ولا نقص " (
) 
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(11) الأصول 1/ 159 .


(12) نفسه 1/ 159 ، والموجز في النحو : 34 .  


(13) ينظر : اللمع في العربية : 114 ، والكافية : 112 ، وإظهار الأسرار : 70 ، والعوامل : 93 ، ومنظومة الشبراوي : 101 ، وأسرار النحو : 117 ، والغرة المخفية 1/ 251 ، .. 


(14) ينظر : أسرار العربية : 85 ، وشرح ملحة الإعراب : 92 ، ومنظومة العطار : 106 ، وقطر الندى : 201 ، وتنقيح الأزهرية : 141 وهمع الهوامع 2/5 وشرح الأجروحية : 289 ، والكواكب الدرية : 405 .


                                            














(1) الأصول 1/160 ، وينظر : الكتاب 1 / 34 – 35 . 


(2) ينظر : الكتاب 1/ 34 ، 35 ، 378 ، 380 – 383  .


(3) الغرة المخفية 1/251 .


(4) نفسه 1/ 251 .


(5) متون في اللغة العربية :101 .


(6) لامية في النحو : 38 .


(7) لامية في  النحو : 40 .


(8) متون في اللغة العربية : 106 .


(1) ينظر : توجيه اللمع : 166 ، وهذه الأطروحة : ص 120 


(2) ملحمة الإعراب :17 (ط البابي الحلبي 1953 ) وملحمة الإعراب : 100 ( ط دار عمار 1988 ) ، وشرح ملحمة الإعراب : 100 ( ط الأردن د . فائز فارس ) ، والطريف في الطبعات الثلاث أشتراك (ط البابي الحلبي ) و (تحقيق. فائز فارس) في تسمية الباب (باب المصدر) ، أما ( ط دار عمار) بتقديم وضبط علي حسن عبد الحميد ، فقد جاء الباب بعنوان (باب النصب على المصدرية) ، والعنوان الأخير يعضّد توجّه الكوفيين – كما لمعنا لذلك في متن مبحث المصدر – الحريري ينزع منزعاً بصرياً .. فكان الأولى التثبيت في نقل المادة التراثية ، وعدم الأجتهاد ، وفي تحقيق الدكتور فائز فارس ثم الطبعة الموثقة عن البابي الحلبي ما يغني عن التعليق عما يحدث من هفوات في التحقيق .


(3) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/3 ، 39 ، 265 ، 316 ، 367 ، 449 ، 450 ، 2 ، 274 ، 3 ، 283 ، ومجالس ثعلب 1/148 ، 227 ، 2/ 397 ، وجامع البيان / 1370 ،1558 ، 3/ 1753 ، 1994 ، 2232 ، ... ، وإعراب القرآن (النحاس) 1/ 388 ( في سياق كلام  للكسائي ) .


(4) ينظر: توجيه اللمع : 166 ، والصفحة (             ) من الأطروحة .


(5) ينظر : الأصول 1/ 159 ، والموجز في النحو 34 .


(6) ينظر : المقتضب 1/ 89 (مقدمة المحقق) . 


(7) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 111 .


(8) ينظر : معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج ، شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي ، خرّج أحاديثه الأستاذ علي جمال الديم محمد ، دار الحديث – القاهرة ط 1424 هـ - 2004 م .


(9) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 119 .


(1) ينظر : الجمل في النحو ، الإيضاح في علل النحو ، وآمالي الزجاجي ، وحروف المعاني ، ... (على سبيل المثال) .


(2) ينظر : المقتضب 2/ 119 .


(3) ينظر : الكتاب 4/ 80 .


(4) ينظر : الصفحة (        ) من الأطروحة .


(5) الأصول 1/ 5 – 6 (مقدمة المحقق) .


(6) توجيه اللمع : 165 – 166 .


(7) ينظر : النحو الوافي 2/ 144 (المفعول به) ، ونفسه 2/ 193 (المفعول المطلق) ، وجامع الدروس العربية : 15 (المفعول به) ، ونفسه : 32 (المفعول المطلق) ، والكامل في النحو والصرف والإعراب : 107 (المفعول به) ، ونفسه : 130 (المفعول المطلق) ، والنحو التطبيقي : 181 (المفعول به) ، ونفسه : 205 ( المفعول المطلق) ، وقواعد اللغة العربية : 50  (المفعول به) ، ونفسه : 53 (المفعول المطلق) ، والمنهاج في القواعد والإعراب : 73 (المفعول به) ، ونفسه : 122 ( المفعول المطلق) ،... الخ .


(8)  ينظر : المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها 2/ 92 (المفعول المطلق) . ونفسه 2/ 102 (المفعول به)  .


(9) ينظر : المهاج في القواعد والإعراب: 73 (المفعول به)  ، ونفسه : 122 (المفعول المطلق) .


(10) قال الأستاذ محمد الإنطاكي :" المفعول المطلق هو وحده المفعول الحقيقي للفعل ، .." ينظر : المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها 2/ 92 ، والصفحة (       ) من الأطروحة .








(1) الإنصاف 1/ 235 (المسألة / 28 ) .


(2) نفسه 1/ 236 (المسالة / 28) .


(3) نفسه 1/ 238 ( المسألة / 28) .


(4) ثمار الصناعة : 139 .


(5) ينظر : المقتضب 4/ 166 .


(6) ينظر : شرح عيون الإعراب : 151 .


(7) همع الهوامع 2/6 .


(8) ينظر : أسرار العربية : 189 .


(9) نحو التيسير : 85 – 86 .


(10) همع الهوامع 2/5 .


(1) الفوائد والقواعد : 53 .


(2) مدرسة الكوفة : 309 .


(3) اللغة الكنعانية : 243 .


(4) الإنصاف 1/235 (المسألة /28) ، وينظر : مسائل خلافية : 72 ، وائتلاف النصرة : 111 (فصل الفعل ) .


(5) ينظر : الإيضاح : 62 .


(6) الآيون : هم أقوام " نزحوا إلى أوربا مراراً متوالية بينها مسافات بعيدة جاؤها من البقاع الأوراسية بين مرتفعات بامير وكربانيا . وقد أكتسحوا أوربا إلا أيبريا (أسبانيا) ونشروا لغتهم وآدابهم في الشعب الأور افريقي .ثم أختلطوا بهم بتوالي الأجيال فتكونت منهم الأمم الأوربية الحاضرة "   طبقات الأمم : 238 .


(7) تاريخ اللغات السامية :14 .


(8) مجلة الفيصل ، العدد (116) لعام (1986) السعودية ، ص 58 ، أصل المشتقات ، جواد محمد الدخيل .


(9) نفسه : 58 .


(1) نفسه : 58 .


(2) نفسه : 58 .


(3) نفسه :58 .


(4) مجلة مجمع اللغة العربية ، الجزء (23) ، لعام  1388 هـ - 1968 م ، القاهرة ، ص 11 ، رأي في أسم الفعل .


(5) ينظر : حروف المعاني : 15 ، والجمل في النحو : 289 ، والإيضاح في علل النحو : 86 .


(6) ينظر : حروف المعاني : 29 ، واللامات : 40 .


(7) ينظر : تفسير الرازي 28 / 236 .


(8) ينظر : التفسير الكبير 7/ 323 .


(9) الأقتراح : 26 .


(10) نفسه : 26 .


(11) ينظر : تفسير الرازي 7/ 114 ، 8/ 338 ، 344 ، 9/ 472 ، 11 / 356 ، 13 / 117 ، 15 / 453 ، 17 / 338، 21 / 367 ، 21/ 429 ، 24 / 488 ، 26 / 284 ، 321 ، 439 ، 449 ، 27 / 538 ، 545 ، 649 ، 28 / 14 ، 37 ، 103 ، 106 ، 161 ، 204 ، 30 / 588 ، 602 ، 624 ، 31 / 60 ، والتبيان 1/ 46 ، 49 – 50 ، 52 ، 53 ، 59 ، 62 ، 69 ، 70 ، 73 ، 78 ، 82 ، 84 ، 88 ، 95 ، .... ، 127 ، 192 ، ....، 247 ، 253 ، ... ، 313 ، ...، 346 ، 501 ، 503 2/ 9 ، 14 ، 90 ، 184 ، 197 ، 208 ، ... ، 282 ، 312 ، ... 329 ، 371 ، ... 431 ، ...، وتفسير القرطبي 1/ 270 ، 2/ 440 ، 500 ، 4/ 657 ، 5/ 75 ، 210 ، 287 ، ... ، 7/ 126 ، ... ، 11 / 303 ، ... 13 / 144 ، 14 / 536 ، ... ، 575 ، 17 / 9، 18، 382 ، وتفسير النسفي  1/ 79 ، 85 ، 135 ، 587 ، 2/ 28 ، 87 ، 304 ، 552 ، 699 ، 769 ، والمجيد : 278 ، 308 ، 317 ، والبحر المحيط 6/ 152 ، 7/ 42 ، 262 ، 8/ 75 ، 244 ، 251 ، وبدائع التفسير 1/ 235 ، والدرّ المصون 4/ 5 ، 16 ، 5 / 495 ، 466 ، 522 ، وتفسير أبن كثير 8/ 244 ، وتفسير البيضاوي 1/ 86 ، 127 ، ...، 225 ، 230 ، 232 ، 236 ، 265 ، 271 ، 323 ، 342  ، 422، 428 ، 507 512 ، 2/ 61 ، 70 ، 146 ، 167 ، 184 ، 196 ، 216 ، 227 ، 249 ، 258 ، 285 ، 295 ، 350 ، 380 ، 500 ، 562 ، وكنز العرفان : 323 ، 339 ، 607 ، والجواهر الحسان 1/ 139 ، 181 ، 207 ، 248 ، 275 ، 401 ، 2/ 150 ، 185 ، 347 ، 3/ 184 ، 231 ، وتفسير أبي السعود 1/ 54 ، 103 ، 104 ، 197 ، 2/ 30 ، 67 ، 3/ 198 ، 234 ، 5/ 223 ، 416 .


(12) ينظر : الدر المصون 4/ 481 ، وتفسير البيضاوي 1/343 ، وتفسير أبي السعود 3/ 234 .


(13) تفسير الرازي 7/ 173 .


(1) نفسه 26 / 247 .


(2) نفسه 26 / 449 .


(3) نفسه 27 / 538 .


(4) الكتاب 4/ 80 ، والمقتضب 2/ 119 .


(5) ينظر : الصفحة (        ) من الأطروحة .


(6) ينظر : الصفحة (        ) من الأطروحة .


(7) ينظر : الصفحة (        ) من الأطروحة .


(8) ينظر : همع الهوامع 2/ 72 ، والصفحة (       ) من الأطروحة .


(9) ينظر : تهذيب اللغة 3/ 2808 .


(1) لسان العرب 14/ 197 – 198 .


(2) الصاحبي : 88 .


(3) لسان العرب 14 / 198 .


(4) الأشباه والنظائر 4/ 228 . 


(5) نفسه 4/ 228 ، وينظر: الفروق في اللغة :21 .


(1) شرح المفصل 3/47 .


(2) نفسه 3/ 37 .


(3) نفسه 2/ 431 .


(4) ينظر : أبن يعيش النحوي : 619 .


(5) نفسه 3/ 47 


(6) الأشباه والنظائر 4/228 .


(7) الصاحبي : 88 ، والصفحة (        ) من الأطروحة .


(8) همع الهوامع 3/ 117 .


(9) نفسه 3/ 117 .


(10) الأشباه والنظائر 4/ 228 .


(11) شرح المفصل 3/ 47 .


(12) ينظر : النحوي الكوفي في تفسير الطبري ، رسالة ماجستير 1998 ، كلية تربية بنات ، جامعة تكريت ، ص 79 – 83 .


(1) جامع البيان 6/ 4791 .


(2) من شواهد الفراء ، ولم أهتدِ لقائله ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 2/ 73 .


(3) جامع البيان 6/ 4791 .


(4) نفسه 6/ 4399 .


(5) جامع البيان 6/ 4399 .


(6) نفسه 6/ 4399 .


(7) نفسه 6/ 4399 .


(8) نفسه 6/ 4399 .


(9) لسان العرب 6/ 440 .


(10) ينظر : شرح المفصل 3/ 47 ، والصفحة (         ) من الأطروحة .


(11) الأشباه والنظائر 4/ 228 .


(12) ينظر : معجم الأدباء 6/ 438 .


(13) معاني القرآن (الفراء) 2/ 145 – 146 ، أمّا أبن خالويه ت 370 هـ ، فقد أستخدم أصطلاح (الصفة) عوضاً عن النعت في الشاهد عينه بقوله : فالحجة لمن رفع : أنّه جعله وصفاً للولاية . ودليله : أنّه في قراءة (أبيّ) : هنالك الولاية الحقّ لله . وهنالك إشارة إلى يوم القيامة . والحجة لمن خفض : أنّه جعله وصفاً لله عزّ وجلّ ..،.. الحجة : 132 ، وفي أصطلاح النعت عند الفراء توجّه كوفي بائن فيما أرادوا من دلالة .


(14) الفروق في اللغة : 21 .


(1) ينظر : بغية الوعاة 1/ 326 .


(2)  ينظر : توضيح مقاصد الألفية 3/ 13 ، نقلاً عن المردي : 227 ، وعلل النحو : 47 (المحقق) .


(3) همع الهوامع 3/ 117 .


(4) ينظر: مدرسة الكوفة : 314 ، والمدارس النحوية (ضيف) : 202 ، ونحو القراء الكوفيين : 351 ، والمرادي : 218 .


(5) المدارس النحوية (ضيف) :202 .


(6) بضمّ الراء .


(7) بكسر الراء .


(8) بكسر الراء .


(9) بكسر الراء .


(10) مجالس العلماء : 141 .


(11) ينظر : تفسير الرازي 9/ 431 ، 450 ، ... ، 14 / 294 ، ...، 18 / 357 ، ... ، 27 / 496 ، 668 ، ...، 31 / 119 ،129 ، 130 ،...، 32 / 239 ، والتبيان 1/ 101 ، 102 ، 161 ،166 ، 197 ، 200 ، 327 ، 341 ،379 ، 437 ، 460 ، 464 ، ... ، 2/ 184 ، 206 ، 212 ، 291 ، 303 ، 314، 317 ، ...، وتفسير القرطبي 1/ 109 ، 110 ، 344 ، 373 ، 2/ 427 ، 572 ، 4/ 402 ، 500 ، 636 ، 5/ 6 ، 73 ، 8 / 616 ، 11/ 97 ، 210 ، 14 / 516 ، 15/ 122 ، 19 / 122 ، 20 / 378 ، 379 ، ... وتفسير النسفي 1/ 121 ، 133 ، 137 ، ... ، 2/ 378 ، 379 ، 397 ، 764 ، ...، والبحر المحيط 1/ 360 ، 4، 314 ، 375 ، والجواهر الحسان 1/ 525 . 


(12) ينظر : تفسير الرازي 22/ 119 ، 27 / 513 ، والتبيان 1/ 16 ، 19 ، 30 ، 39 ، 42 ، 50 ، 52 ، 66 ، 67 ، 105 ، 120 ، ... ، 2/ 13 ، 28 ، 33 ، 36 ، 37 ، 40 ، 47 ، 52 ، 57 ،  59 ، 78 ، 92 ، 160 ، 240 ، ...، وتفسير القرطبي 7/ 143 ، وتفسير النسفي 1/ 343 ، 516 ، 480 ، 560 ، 2/ 59 ،  149 ، 224 ، ... ، والبحر المحيط 6/ 302  ، 8/ 219 ، والمجيد : 78 ، 398 .


(13) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 112 ، 198 ، 277 ، 2/ 146 ، والمذكر والمؤنث : 107 ، ومجالس ثعلب 2/ 529 ، وتفسير الطبري 6/ 4399 .


( 14) الفروق في اللغة : 22 .


(1) ينظر : نفسه : 22 .


(2) نفسه :22 .


(3) الدر المصون 6 / 47 ، وينظر : مشكل إعراب القرآن 2/ 637 ، ومعاني القرآن (الفراء) 3/ 10 ، وللزيادة ، ينظر : تفسير القرطبي 15 / 269 ، وإعراب القرآن (النحاس) 3 /14 .


(4) معاني القرآن (الفراء) 1/ 243 .


(5) ينظر : الصفحة (         ) من الأطروحة .


(6) ينظر : الصفحة (         ) من الأطروحة .


(7) ينظر : الصفحة (         ) من الأطروحة .


(8) ينظر : الصفحة (         ) من الأطروحة .


(9) الكتاب 2/ 351 .


(10) ينظر : نفسه 2/ 351 (الحاشية) .


(11) الكتاب 2/ 359 .


(12) نفسه 2/ 392 .


(1) همع الهوامع 3/ 117 ، وينظر : أرتشاف الضرب 4/ 1926 ، والفضول : 35 . 


ومن الأمثلة الأخرى : فإن كان النعت لتأكيد ... مثال التأكيد (( لا تتخذوا إلهين أثنين )) النحل / 51 


               أرتشاف الضرب 4/ 1926 


ومثال : " للتأكيد ، كقوله تعالى : (( ومناة الثالثة الأخرى )) النجم / 20 و ((نفخة واحدة )) الحاقة /13 الفصول : 35 .


(2) ينظر : تفسير الرازي 20 / 217 .


(3) ينظر : البحر المحيط 1/ 565 .


(4) البحر المحيط 5/ 485 ، والكشاف 2/ 413 .


(5) البحر المحيط 5/ 485 .


(6) المعنى والكلمات : 33 .


(7) ينظر : الصفحة (          ) من الأطروحة .


(1) ينظر : مراتب النحويين : 6 -8 ، والأغاني 12 / 266 ، وأخبار النحويين والبصريين : 13 ، وطبقات النحويين واللغويين : 14 ، والفهرست : 56 ، وإنباء الرواة 1/4 ، وبغية الوعاة 1/ 22 ومن تاريخ النحو : 27 ، وأبو الأسود الدؤلي : 123 ، ...


(2) الصاحبي : 38 .


(3) ضحى الإسلام 2/ 285 ، والمدارس النحوية (ضيف) : 14 ، وتاريخ العربية : 6 ، ودراسات في اللغة والنحو العربي : 59 ، والحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي : 9 ، ومكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي :15 ، ومجلة البلاغ ، العدد (1) السنة الأولى 1966 ، ص 9 ، مقدمة في النحو العربي ، د . إبراهيم السامرائي ، ..


(4) نزهة الألباء :2 .


(5) ينظر: مقدمة في النحو : 35 ، والأصول 1/ 51 ، والصاحبي : 82 – 86 ، وشرح المقدمة المحسبة : 93 ، واللمع في العربية : 51 ، والمفصل في علم العربية : 6، وشرح اللمع : 95 ، وقطر الندى : 12 ، وأسرار النحو : 76 ، وتنقيح الأزهرية : 7: وهمع الهوامع 1/ 22 ، والكواكب الدرية : 32 .


(6) ينظر : ألفية أبن مالك :9 ، وشرح أبن عقيل على ألفية أبن مالك 1/13 .


(7) ينظر : شرح ملحمة الإعراب : 2، 4 .


(1) ينظر: الغرة المخفية 1/ 68 – 69 ، والمطالع السعيدة في شرح الفريدة 1/ 91 ، ولامية في النحو : 24 ، ومتون في اللغة العربية : 99 ، 105 ( في منظومتي الشبراوي والعطار ) .


(2) لسان العرب 3/127 – 128 .


(3) حاشية الخضري 1/10 .


(4) تفسير أبن تيمية 7/ 489 – 490 ، وينظر : الكتاب 1/ 12 .


(5) نفسه 7/ 490 .


(1) الصاحبي : 86 ، وينظر : الكتاب 1/ 12 .


(2) قال ابو العباس في تفسير قول كعب بن زهير :


حَرْفٌ أخُوها أبوها مِنْ  مُهَجّنة ،      وعَمّها خالُها قوداء شِمْليلُ 


قال : يصف الناقة بالحرف لأنّها ضامِرٌ ، وتُشبّهُ بالحرف من حروف المعجم وهو الألف لدقتها ... 


(( ومن الناس من يعبد الله على حرف )) الحج / 11 ، قال الزجاج : ... أي على شك ... وحقيقته أنّه يعبد الله على حرف أي على طريقة في الدين لا يدخل فيه دخول متمكن ،    " لسان العرب 3/ 128 .


وما نقله صاحب اللسان عن الزجاج قد نقله أبن جني عن ثعلب شيخ الزجاج مضيفلً ومن هنا سميت حروف المعجم حروفاً ، وذلك أنّ الحرف حدُّ منقطع الصوت وغايته وطرفه، كحرف الجبل ونحوه . ويجوز أن تكون سميت حروفاً لأنّها جهات للكلم ونواح كحرف الشيء وجهاته المحدقة به . ومن هذا سمّى أهل العربية أدوات المعاني حروفاً ، نحو مِنْ ، وقد ، وفي ، وهلْ ، وبلْ ، وذلك لأنّها تأتي في أوائل الكلام وأواخره في غالب الأمر ، فصارت كالحروف والحدود له "    سر صناعة الإعراب 1/ 26 .


(3) تحقيق د. رمضان عبد التواب ، وقد ردّ الدكتور حاتم الضامن نسبة الكتاب للخليل بقوله : " والصواب أنّه لأبي عبد الله الخليل بن أحمد ت 379 هـ ، ومنه نسخة محفوظة في تركيا (ديار بكر، رقم ج 2188 / 3) منسوبة إليه ، (نوادر المحفوظات العربية في مكتبات تركيا 1/ 459 "


مجلة المورد ، العدد (1) 1981 ، الصفحة (319) – الحاشية - 


(4) الحروف : 34 ، 35 ، 37 ، 39 ، 41 ، 45 ، 46 ، 47 .


(5) البلغة في شذور اللغة : 159 ( مجموع مقالات لغوية لأئمة كتبه العرب ظهر معظمها في مجلة المشرق) .


(6) ورد (النضر بن الشميل)  بتعريف (الشميل) ، ينظر : البلغة في شذور اللغة : 159 ، والصواب من غير تعريف  (النضر بن شميل) ، ينظر : مراتب النحويين : 66 ، وأخبار النحويين البصريين : 49 ، وطبقات النحويين واللغويين : 55 ، والفهرست : 57 ، ونزهة الألباء : 57 ، وأنباء الرواة 3/ 348 ، وبغية الوعاة  2/ 316 ، والمزهر 1/ 64 .


(1) البلغة في شذور اللغة : 161 ، 162 ، 167 .


(2) الفهرست : 33، 72 . 


(3) نفسه : 75 .


(4) الصاحبي : 100 .


(5) ينظر : نفسه : 101 ( وما بعدها) .


(6) ورد الأصطلاح بحروف الهجاء عند الفراء " قلت : أرأيت ما يأتي بعد حروف الهجاء مرفوعاً " وقوله  : قلت : رفعته بحروف الهجاء التي قبله ، ... معاني القرآن (الفراء) 1/ 368 .


(7) قيل عن حروف الهجاء بأنها أسماء ملوك مدين " أختلف الناس في أول من وضع الخط العربي . فقال هشام الكلبي : أول من وضع ذلك ، قوم من العرب العاربة نزلوا في عدنان بن أد . وأسماؤهم ، أبو جاد ، هواز ، حطي ، كلمون ، ، صعفض ، قريسأت . هذا من خط أبن الكوفي ، بهذا الشكل والإعراب  وضعوا الكتاب  على أسمائهم . ثم وجدوا بعد ذلك حروفاً ليست من أسمائهم وهي ، الثاء والخاء ةالذال والظاء والشين والغين ، فسموها الروادف . قال : وهؤلاء ملوك مدين ، وكان مهلكهم يوم الظّلة في زمن شعيب النبي عليه السلام . وأنشد لاخت كلمون ترثيه :


كَلَمُون هَدّ رُكْني       هُلكُهُ وَسْط المَحلّهْ


سَيّدُ القوم أناه           اكتفُ ناراً وَسْطَ ظُلّهْ 


جَعَلتْ ناراً عليهم      دارهم كالمُضْمحّلَهْ 


قرأتُ بخط أبن أبي سعد على هذه الصورة وبهذا الإعراب : أيجاد . هاوز . حاطي . كلمان . صاع قض . قرمت  . قالوا هم الجبلة الآخرة . وكانوا نزولاً في عدنان بن أدد وأشباهه ، فلما أستعربوا وضعوا الكتاب العربي . والله أعلم "


الفهرست : 7 ، وينظر : الأشتقاق : 372 ، والحروف : 137 – 138 ، وهذه الحكايات أنتقدها صاحب التنبيه  على حدوث التصحيف : 56 – 62 .


(1) ينظر : أبو الطيب اللغوي : 22 .


(2) مراتب النحويين :102 .


(3) ينظر : أخبار النحويين والبصريين :  71 ، 93 ، وطبقات النحويين واللغويين : 93 ونزهة الألباء : 13 ، وإنباء الرواة 2/ 60 ، وغية الوعاة 1/ 606 .


(4)ينظر: مصطلحات ليست كوفية : 43 .


(5) نفسه : 43 .


(6) نفسه :43 .


(7) طبقات النحويين واللغويين : 94 .


(8) مراتب النحويين : 102 .


(9) إعراب القرآن (النحاس) 1/116 .


(10) مراتب النحويين :102 .


(11) مراتب النحويين :102 .


(1) ينظر: الكتاب 1/67 ، 94 ، 436 ، 437 ، 2/ 124 .


(2) ينظر معاني القرآن (للأخفش) 1/24 ، 160 .


(3) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 72 .


(4) ينظر : مجاز القرآن 1/113 ، 155 ، 202 .


(5) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : 66 ، 72 ، 175 .


(6) مجالس العلماء :193 .


(7) مفاتيح العلوم : 29 – 30 ، وينظر : العين 1/ 381 ، 3/52 ، 185 ، 345 ، 5/ 14 .


(8) ينظر : طبقات النحويين واللغويين :94 .


(9) إعراب القرآن (النحاس) 1/ 116 .


(10) ينظر : طبقات النحويين واللغويين :94 .


(11) ينظر: معاني القرآن (الفراء) 1/22، 29 ، 51 ، ... ، 2/ 238 ، 3/ 6 ، 21 ، ...، ومجالس ثعلب 1/ 124 ، 446 ، 367 ، والزاهر  2/ 361 ، والصاحبي : 83 .


(12) مراتب النحويين : 88 .


(1) ينظر : المقتضب 1/ 89 (مقدمة المحقق).


(2) ينظر : المقتضب 2/ 38 ، 3/ 57 ، 60 ، 61 ، 354 ، والكامل في اللغة 2/ 92 ، 107 ، 3/ 18 .


(3) ينظر : معاني القرآن (الزجاج) 1/ 52 ، 96 ، 104 ، ...، والأصول 1/ 40 ، 42 ، 46 ، 497 ، 516 ، 517 ، 520 .


(4) ينظر : الصفحة (              ) من الأطروحة .


(5) الإيضاح في علل النحو : 93 .


(6) الإيضاح في علل النحو : 93 .


(7) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/22 ، 29 ، 51 ، ...، 2/ 238 ، 3/ 6، 21 ، ...، ومجالس ثعلب 1/ 124 ، 2/ 446 ، 467 ، والزاهر 2/ 361 ، والصاحبي : 83  .


(8) توجيه اللمع : 227 .


(9) ينظر : 227 .


(10) شرح المفصل 2/ 117 .


(11) ينظر : المحرر في النحو : 899 .


(12) ينظر :الأشباه والنظائر 3/ 184 .


(13) ينظر : شرح الحدود النحوية :899 .


(1) ينظر : الدارس النحوية (السامرائي) : 132 ، ومصطلحات ليست كوفية : 46 .


(2) قال الحجاج بن يوسف الثقفي في حضرة عبد الملك بن مروان " أمّا البصرة فعجوز شمطاء بخراء دفراء أوتيت من كلّ حلميّ ، وأمّا الكوفة فبكر عاطلٌ عيطاء لا حلميّ لها ولا زينة، فقال عبد الملك : ما لأراك إلاّ قد فضّلت الكوفة ، .. معجم البلدان 4/ 492 .


(3) ينظر : مكانة الخليل : 160 .


(4) ينظر : الكتاب 1/ 17 ، 18 ، 20 ، 23 ، 67 ، 94 ، 436 ، 437 ، 2/ 124 .


(5) ينظر : مصطلحات ليست كوفية : 46 .


(6) مقدمة في النحو ل( خلف بن حيان الأحمر البصري ت 180 هـ ) تحقيق عز الدين التوخي ، ط إحياء التراث القديم – دمشق 1381 هـ - 1961 م )


(7) ينظر : بغية الوعاة 1/ 554 .


(8) وهو معاصر – أيضاً لأبي الخطاب الأخفش – الكبير – وعيسى بن عمر الثقفي وأبي زيد الأنصاري والأصمعي – وهو معلم الأًصمعي – والمؤرخ السدوسي والخليل بن أحمد ورؤبة الشاعر .


    ينظر : أخبار النحويين البصريين : 25 – 53 ، 80 ، ونزهة الألباء : 37 ، وبغية الوعاة 1/ 554 .


(9) إعراب القرآن ( النحاس) 1/116 .


(10) ينظر : طبقة الكتاب 1381 هـ - 1961 م دمشق – سوريا .


(11) ينظر : الهامش (         ) من الصفحة (        ) من الأطروحة .


(12) ينظر : الهامش (         ) من الصفحة (        ) من الأطروحة .


(13) الإيضاح في علل النحو : 93 .


(1) ينظر : مقدمة في النحو : 35 ، 43، 47 ، 53 ، 60 ، 73 ، 83 – 85 ، 87 ، 89 ، 90 ، 91 ، 93 . 


(2) ينظر : الهامش (      ) من الصفحة (        ) من الأطروحة .


(3) حقق الكتاب (لأستاذ عز الدين التنوخي ، وقال الشيخ الدكتور محمد الفحام المقدمة بصرية المصطلح والنحو 


                      ينظر: مقدمة في النحو : 8 .


(4) ينظر : مراتب النحويين : 46 – 47 ، وطبقات النحويين واللغويين : 161 – 164 ، ونزهة الألباء : 37 – 38 ، وإنباء الرواة 1/ 383 – 385 ، وبغية الوعاة 1/ 554 .


(5) ممن حمل صفة الأحمر وأسمه (خلف) : خلف البصري ، وعلي بن المبارك الكوفي ، وأيان بن عثمان اللؤلؤي ، وأبو عمر الثبياني 


                   ينظر : بغية الوعاة 1/ 405 ، 439 ، 554 ، 2/ 158 .


(6) ينظر : الإنصاف 1/78 (المسألة / 11)  وتفسير الرازي 1/ 62 ، وائتلاف النصرة : 34 .


(7) ينظر : مقدمة في النحو : 53 ، 80 .


(8) 


(9) الإيضاح في علل النحو : 93 .


(10) 


(1) ينظر مجالس العلماء : 193 .


(2) ينظر : مفاتيح العلوم : 29 – 30 .


(3) مقدمة في تاريخ العربية : 120 .


(4) ينظر : تفسير الرازي 6/ 388 ، 450 ، 14 / 196 ، وتفسير أبن عربي 1/ 314 ، وتفسير القرطبي 4/ 652 ،5/ 7 ، 6 / 394 ، 465 ، 714 ، 8/ 520 ، 14 / 516 ، 592 ، 15 / 74 ، 122 ، 195 ، وتفسير النسفي 2/ 71 ، وتفسير الكبير 4/ 337 ،5/ 209 ، 6 / 236 ، 237 ، والمجيد : 50 ، 398 ، والبحر المحيط 2/ 154 ، 7 / 158 ، والدر المصون 1/ 274 ، 2/ 50 ، 107 ، وتفسير البيضاوي 1/ 41 ، والجواهر الحسان 1/ 166 ، 276 ، 325 ، 444 ، 2/ 180 ، 3/ 390 ، وتفسير أبي السعود 1/ 174 ، 2/ 188 ، 3/ 19 ، 6/ 285 ، 8 / 111 .


(5)  ينظر : تفسير الرازي  1/61، 6/ 514 ، 17 / 212 ، التبيان 1/ 12 ، 15 ، 16 ، 23 ، ..... ، وتفسير القرطبي 2/ 162 ، 5/ 318 ، 9/ 47 ، 10 / 375 ، 15 / 195 ، وتفسير النسفي 1/ 453 ، 463 ، 485 ، 492 ، 628 ، 2/ 17 ، 67 ، 69 ، 290 ، 374 ، 482 ، 483 ، والمجيد : 66 ، 95 ، 107 ، 306 ، 316 ، والبحر المحيط 2/ 49 ، 156 ، 157 ، 207 ، 223 ، 3/ 164 ، 166 ، 178 ، 282 ، 438 ، 8/ 34 ، 341 ، وبدائع التفسير 4 / 380 ، والدر المصون 1/ 296 ، 398 ، 529 ، 3/ 46 ، 4/ 293 ، وكنز العرفان : 325 ، 379 ، والجواهر الحسان 1/ 471 ، وتفسير أبي السعود 2/ 139 ، 147 ، 151 ، 3/ 18 ، 5/ 266 ، 6/ 11 ، وزبدة الأحكام 1/ 189 ، 2/ 463 ، 464 .


(6) ينظر : تفسير الرازي 20 / 301 .


(7) ينظر : الكتاب / 


(8)  ينظر : مقدمة تاريخ العربية :12 .


(9) ينظر : نفسه : 12 


(10)  ينظر : مدرسة الكوفة : 311 .


(11) مما أثبته محققا كتاب العين : الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي رحمهما الله تعالى ، على غلاف العين ، أنّ وفاة الخليل (175هـ) . والذي نصّوبه ، أنّ هذه الوفاة قد حصلت (170هـ) كما أثبتها أبن النديم ، وقد يكفي دليل واحد في فصل هذه الحكومة ، أنّ عودة الكسائي من البادية كانت في خلافة المهدي – والد الرشيد – (159هـ - 169 هـ ) ، إذ إلتمسه المهدي معلماً لولده الرشيد . والمعلوم في الروايات أنّ عودة الكسائي كانت بعد وفاة الخليل ، فإذا كانت خلافة المهدي قد أنتهت في سنة (169هـ) ، فهل من المعلوم أن نقبل سنة (175هـ) وفاة الخليل .


(12) تذكرة النحاة : 689 .


(13) المزهر 1/ 80 .


(14) ينظر : 


(1) المزهر 1/77 .


(2) صَدَر كتاب (أخبار النحويين والبصريين – للسيرافي ) في ثلاثة تحقيقات .


- تحقيق المستشرق كرنكو عام 1936 م عن المطبعة الكاثوليكية – بيروت ، وتحقيق ل (طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي ) ط البابي الحلبي بمصر ط1 – 1374 هـ / 1955 م ، وتحقيق 


(3) ينظر : المدخل إلى كتاب سيبويه وشروحه : 82 – 140 ، ومنهج أبي سعيد السيرافي : 30 .


(4) ينظر : منهج أبي سعيد السيرافي : 23 .


(5) ينظر : تفسير الرازي 22/67 .


(6) المزهر 1/ 76 .


(7) تفسير الرازي 31 / 119 .


(8) ينظر : المزهر 1/ 84 .


(9) نفسه 1/ 77 ، 78 .


(10) نفسه 1/77 ، 78 .


(11) نفسه 1/ 77 .


(12) ينظر : الخصائص 1/ 45 .


(13)  المزهر 1/ 79 .


(14) ينظر : الصاحبي : 10 ، وأحمد بن فارس :66 ، والعلامة اللغوي : 73 .


(15) المزهر 1/65 .


(1) المزهر 1/ 78 .


(2) نفسه 1/ 83 .


(3) نفسه 1/84 .


(4) مراتب النحويين : 102 .


(5) مصطلحات ليست كوفية : 43 ، وينظر : مراتب النحويين : 102 .


(6) مصطلحات ليست كوفية : 43 – 44 ، وينظر : همع الهوامع 2/ 331 ، وشرح الحدود النحوية : 133 .


(7) مختصر المذكر والمؤنث : 59 .


(8) ينظر : الأصول 1/ 204 ، وأعراب القرآن (النحاس) 1/ 119 .


(9) ائتلاف النصرة : 159 .


(10) الأقتضاب 2/295 .


(11) ينظر : الإنصاف 1/151 (المسالة /6) ، وشرح المفصل 3/ 85 ، 4/74 ، وأرتشاف الضرب 3/ 1389 .


(1) الأصول 1/204 ، وينظر : شرح القصائد التسع المشهورات 1/43 ، وشرح عيون الإعراب : 149 ، وأرتشاف الضرب 3/ 1389 .


(2) أرتشاف الضرب 3/ 1389 .


(3) ينظر : 


(4) معاني القرآن (الفراء) 1/ 31 – 32 .


(1) نفسه 1/322 – 323 .


(2) الإنصاف 1/ 51 (المسألة/6) ، وينظر : نور القبس : 287 .


(3) المدارس النحوية (السامرائي) : 128 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 362 ، وللزيادة 1/ 28 ، 119 .


(4) ينظر : مراتب النحويين : 88 .


(5) معاني القرآن (الفراء) 1/ 119 ، وللزيادة 1/ 322 ، 345 ، 375 .


(6) أدب الكاتب : 504 .


(7) شرح المفصل 3/ 85 .


(1) والصواب في باب الإغراء ، ولم ينوّه التحقيق لذلك .


(2) البحر المحيط 3/ 222 – 223 .


(3) المدارس النحوية (السامرائي) : 127 – 128 .


(4) أسرار العربية : 177 ، والفوائد والقواعد : 290 .


(5) توجيه اللمع : 185 .


(6) أرتشاف الضرب 3/1389 ، ولا مشاحة : أي لا خوف ولا حذر  ينظر لسان العرب 7/253 . 


(7) شرح المفصل 8/7 .


(8) الأقتضاب 2/295 .


(9) همع الهوامع 2/331 .


(10) شرح عيون الإعراب : 50 .


(11) نفسه : 50 .


(1) توجيه اللمع : 85 ، وينظر : مفاتيح العلوم : 35 ، وأرتشاف الضرب 3/ 1389 ، والكواكب الدرية : 435 . 


(2) ينظر :


(3)


(4) ينظر : الصفحة (          ) من الأطروحة .


(5) ينظر : المدارس النحوية (السامرائي) : 128 .


(6) معاني القرآن (الفراء) 2/ 319 – 320 


(7) ينظر : هكذا قرأتُهُم 2/112 .


(8) شرح الرضي 2/326 .


(1) ينظر : شرح ملحمة الإعراب : 35 ، وشرح المفصل 1/ 27 ، 260 ، 2/ 431 ، 3/ 29 ، 4/ 506 .


(2) ينظر : الصفحة (         ) من الأطروحة .


(3) ينظر : الموفي في النحو الكوفي : 106 .


(4) تهذيب اللغة 3/ 2241 .


(5) 


(6) الفوائد والقواعد : 290 .


(7) نزهة الجليس 1/ 80 .


(8) المزهر 1/78 .


(9) الصاحبي : 48 .


(10) نفسه : 47 – 48 .


(11( نزهة الجليس 1/ 80 .


(1) ينظر : 


(2) توجيه اللمع : 185 .


(3) تذكرة النحاة : 


(4) ينظر :


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4)


(5)


(6)


(7) 


(1) محمد بن زيد القرشي التيمي المدني : رأى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وروى عن أبيه وأمّه وأبي أمامة بن ثعلبة وسعيد بن المسيب ، روى عنه الزهري " تهذيب التهذيب 9/173 .


(2) جامع البيان 8/6224 .


(3) ائتلاف النصرة : 158 (المسألة /27) 


(4) البحر المحيط 1/ 239 – 240 ، والمجيد : 236 ، والدر المصون 5/ 119 .


(5) البحر المحيط 1/231 ، وللزيادة : نفسه 1/ 181 – 182 ، وتذكرة النحاة : 71 ، والجنى الداني : 528 ، وشرح الكافية الشافية 2/ 1555 ، ومغني اللبيب 1/ 379 .


(6) ينظر : جامع البيان 8/ 6224 ، والصاحبي : 170 .


(7) ينظر : حروف المعاني : 130 .


(8) الموطأ 1/412 [رقم الحديث (226) ] – كتاب .


(9) ينظر : نفسه 1/ 412 (الحاشية) .


(10) نفسه 1/414 .


(11) نفسه 1/415 .


(1) نظرة في النحو ، مجلة المجمع العلمي العربي 14 / 319 ( الأستاذ طه الراوي) ، نقلاً عن : من تاريخ النحو : 72 .


(2) تنوير المقباس من تفسير أبن عباس : 331 .


(3) نسب إلى أبن عباس رضي الله جزء كبير في التفسير ، وطبع في مصر مراراً بأسم (تنوير المقباس من تفسير أبن عباس )) جمعة أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشافعي ، صاحب القاموس المحيط ... ، أنك تلمس التناقض ظاهراً بين أقوال في التفسير نسبت إلى أبن عباس ورويت عنه ، ... ،أنّ هذا التفسير المنسوب إلى أبن عباس لم يقفد شيئاً من قيمته العلمية في الغالب ، وإنّما الشيء الذي لا قيمة له فيه ، هو نسبته إلى أبن عباس " .  التفسير والمفسرون : 81 – 82 .


(4) جمع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي (معجم غريب القرآن ، مستخرجاً من صحيح البخاري) وفيه ما ورد عن أبن عباس من طريق أبن أبي طلحة خاصة ، ..  ينظر : معجم غريب القرآن : 14 ، 163 ، موضع الشاهد القرآني (القصص/ 82 ) .


(5) تأويل مشكل القرآن : 526 .


(6) تفسير الخازن 2/ 205 . 


(7) الضحاك بن مزاحم – أبو القاسم - : ويقال أبو محمد ، الهلالي الخراساني المفسرّ كان يؤدّب الأطفال ، توفي بخراسان 105 هـ  صدوق كثير الإرسال .     ينظر : التقريب 1/373 ، والميزان 2/325 ، وطبقات : المفسرين (الداودي ) 1/222 ، والإعلام 3/215 .


(8) عطية بن قيس الكلابي الشامي : أبو يحيي ثقة مقرئ من الثالثة ، مات سنة 121 هـ  وقد جاوز المائة . ينظر : التقريب 2/ 25 ، والميزان 2/ 330 .


(9) ينظر : جامع البيان 5/ 3790 ، والمحرر الوجيز 2/ 508 ، وتفسير القرطبي 7/ 325 .


(10) الأشباه والنظائر 2/ 159 .


(1) إعراب القرآن 1/ 165 ، 3/ 517 


(2) شرح المفصل 5/ 64 .


(3) ينظر : تفسير الرازي 12/ 490 ، 13 /92 ، 30 / 564 ، 16 / 175 ، 19 / 72 ، 81 ، 161 ، 24 / 424 ، 478 ، 26 / 285 ، 30 / 658 ، 31 / 125 ، وتفسير القرطبي 2/ 308 ، 449 ، 4/ 590 ، 596 ، 6/ 476 ، 11/ 305 ، 306 ، 12 / 342 ، 13 / 86 ، 17 / 204 ، 19 / 78 ، 227 ، وتفسير النسفي 2/ 297 ، وتفسير الخازن 2/ 204 ، 205 ، وينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/ 8 ، 51 ، 58 ، 85 ، 136 ، 244 ، 409 ، 2/ 133 ، 399 . 


(4) ينظر : تفسير الرازي 22 /191 ، والتبيان 1/ 30 ، 45 ، 70 ، 72 ، 120 ، 131 ، 475 ، ...، 2/ 7 ، 13 ، 15 ، 19 ، 60 ، 73 ، ... ، وتفسير القرطبي 1/ 125 ، 233 ، 272 ، 4 / 585 ، 248 ، 7/ 48 ، 325 ، 8/ 601 ، 12 / 335 ، 12 / 451 ،وتفسير النسفي 1/ 404 ، 2/137 ، وتفسير الخازن 4/ 470 ، وبدائع التفسير 4/ 224 ، والدر المصون 1/ 386 ، 482 ، وتفسير البيضاوي 1/ 38 ، وكنز العرفان : 272 ، وتفسير أبي السعود 1/ 64 ، 73 ، 264 ، 6/ 102 ، 8/ 148 . 


(5) تفسير القرطبي 15 / 206 ، وللزيادة : نفسه 7 / 238 ، 11/ 102 ، 15 / 206 ، 17 / 24 ، وتفسير الرازي 9/ 406 ، 12 / 409 ، 29 / 475 ، 30 / 602 ، 635 ، وتفسير النسفي 2/ 483 ، وتفسير الخازن 2/ 89 .


(6) ينظر : تفسير القرطبي 17 / 204 .


(7) نفسه 12 / 342 .


(8) نفسه 11/ 305 – 306 .


(9) ينظر : شرح المفصل 5 / 64 .


(10) ينظر : الكتاب 2/ 105 ، 106 ، 107 .


(11) ينظر : معاني القرآن (الفراء) 1/22 .


(12) نفسه 1/ 157 .


(13) نفسه 1/ 58 .


(14) ينظر : شرح المفصل 5/ 64 .


(1) تفسير القرطبي 11/ 94 .


(2) ينظر : مجاز القرآن 2/7 .


(3) ينظر : شرح الكافية 1/ 267 .


(4) ينظر : المصطلح النحوي (قوزي) : 178 ، والمدارس النحوية (ضيف) : 201 .


(5) تفسير القرطبي 17 / 204 .


(6) الأمالي الشجرية 2/ 312 .


(7) ينظر : معاني القرآن ( الأخفش)  2/ 321 .


(8) نفسه : 1/ 53 ، 98 ، 112 ، 114 ، 135 ، 180 ، 182 ، ... 


(9) ينظر : الصفحة (          ) من الأطروحة .


(10) ينظر : التأويل النحوي في القرآن الكريم : 1272 .


(11) كاشف القناع : 114 ، نقلاً عن المصطلح النحوي (قوزي) : 179 .


(12) ينظر : التأويل النحوي في القرآن الكريم : 1272 .


(13) الأشباه والنظائر 2/ 159 .


(1) نفسه 2/ 159 .


(2) نفسه 2/ 162 .


(3) نفسه 2/ 159 .


(4) ينظر : معاني القرآن (الأخفش) 1/ 112 ، وإعراب القرآن (النحاس)  3/ 517 .


(5) إعراب القرآن (النحاس) 3/ 517 .


(6) مدّ الصلة :" هو حرف مدٍّ ٍ زائد ٍ مقّدر ٍ بعدها الضمير وقدّر بحركتين حال ضمّه ِ وكسرةً هداية المستفيد " 22 .


(7) هداية المستفيد : 23 .
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